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اثر القرائن في الحكم على التبم 
الدكتور السيد نشأت إبراهم الدريني“ 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث 
رحمة للعالمين . 
فاستجابة الک العربي للدراسات الأمنية بالمشاركة في الندوة 
التي يقيمها المركز في موضوع « للمتهم وحقوقه في الشريعة 
الإسلامية » . وتقديرا لما تحرص عليه المملكة العربية السعودية من 
تطبيق الشريعة الاسلامية والسير على هداها . 
ا اساهم في هذه الندوة بالكتابة في أحد فرو ع هذا الموضوع 
وهو « أثر القرائن في الحكم على امتهم » . 
وا متهم هو مس يظن فيه ما نسب اليه من تهمة » أي من فعل مرم 
يوجب عقوبته مثل قتل وسرقة وغيرهما من ال جرام 
یقول اہن الق : دعاوی الم هي دعوى ال جحناية والافعال الحرمة 
كدعوى القتل وقطع الطريق والسرقة والعدوان(') . 
وفرق ہیں دعوى التهمة ودعوى غيرها بأن دعوى التہمة هي دعوى 
ا و ی ل و ری 
کان يدعي عقداً من بیع أو رهن () . أي دعوی في الأموال . 
هذا يقتضي ان احصر الحديث في أثر القرائى في Ts‏ 
بالجرام ولكني رأيت ان اتكلم ع القرائن في أنواع من الحقوق لتأكيد 
ان الشر ع اعتبرها في مسائل كثيرة طريقا مس طرق الاثبات . 


٤ SEGRE EEE ESER 

* الدكتور السيد نشات إبراهى الدريني ٠‏ رئيس قسم الفقه والاصول » كلية الشريعة › 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ابها » المملكة العربية السعودية . 

۹٤ المرجع السابق » ص‎ )۲( ٠١١ الطرق الحكمية : ص‎ )١( 
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كلمة عامة عن طرق الاثبات 
ا کان اجتمع البشري ٠‏ ڪخلو من الدعاوي الكاذبة . وجحد 
الحقوق ان e‏ الذمة |( e‏ 
١ )‏ 
قوم ى رجال لک الین عل e‏ عليه) 
وعن عبد الله بن عمر بن العاصي ان رسول الله عله قال في خحطبته: 
« البينة على المدعي والعين على المدعى عليه )( . 
وجاءِ في خحطاب عمر الى ابي موسى : « البينه على اي وایعیں 
على من نکر @ ۰ 
و اتاف ف 2 پالاثبات تبعاً ٤‏ معن 
E ey e‏ 
لان البينة في كلام الله ورسوله تات مرادا بها الشهادة وانما اتت ٠‏ 
ا الحجة والدليل والبرهان والدلالة والحجج والبرهان والتبصره 
والعلامة والامارة متقاربة في المعنى 0 . 
وقد اتفق الفقهاء عل ان .الاقرار والشهادة والعين لکول حجج 
شرعية واختلفوا في العمل بالقرائن وبخاصة في الحدود 7 . 
)١(‏ القواعد لابن رجب » ص ۳٦١‏ 
(۲) اخرجه مسلم : جامع الأصول » ۱۸۳/٠١‏ , 
)۳( احرجه الترمذي واسناده ضعيف وأخحرجه البمقي من حدیث ابن عباس وحسن 
اسناده الحافظ في الفتح »> جامع الأصول > والتعلیق عليه ۸/1۰ 
)٤(‏ اعلام ألموقعين ٩۰/١‏ » والطرق الحكمية > ص ۱۲ › ۲٤‏ - ۹۷ 
() اوضل ابن القے طرق الاثبات بصفة عامة الى خمسة وعشریں طريقا منها القرائن › 
الطرق الحكمية »> ص ۱١۸‏ ومابعدها 
وقال ابن جزي المالكي : الحجة الظاهرة سبعة اشياء وما ن منا : اغتراف “٠‏ أو 
شهادة » أو يمين » أو نكول » أو جوز في الملك » أو لوث في القسامة في الدماءء أو 
معرفة العفاص في اللقطة ( القوانين الفقهية ) » ص ۲٠٠١۳‏ . 
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القسرائن 
القرينه في اللغة المصاحبة جاء في لسان العرب قارن الڻيء بالشيء 
مقارنة اقترن به وصاحبه » وقرنت الشيء بالشيء وصلته )١(‏ 


وأما في الاصطلاح فقا عرفها الجرجاني بانما أمر يشير الى 
الطلوب ٠"‏ وعبر عا ای القع بالامارة والعلامة ودلائل الحال 
وشواهده وقال القرائن حاليه أو مقاليه“ . 

وعرفها بعض امحدثيں بانها الامارة التي يفهمها القاضي مقارنة للحق 
دالة عليه( . 

قول الفقهاء في العمل بالقرائن 

اتفقت المذاهب الاربعة على العمل بالقراش في الجملة وهذا حكى 
كثير منهم اتفاقهم على العمل بها في مسائل كثرة ولكنهم اختلفوا في 
محال العمل بها . فبعضهم توسع وبعضهم ضيق دائرة العمل با 

فالمالكية والحنبلية أكثر عملا بها من الحنفية والشافعية والناظر الى 
كتاب الطرق الحكمية لابن القم يجده من أكثر الفقهاء عملا بها وانه 
اكثرهم افاضة في الحديث عنها والاستدلال على اعتبارها 


والناظر الى كتاب الام للشافعي جد انكاره العمل بها واستدلاله على 
دل سى : 


(0 لسان العرب > ١۲٤/۱۷‏ 

(۲) التعريفات للجرجاني » ص ١١١‏ 

(۳) الطرق الحكمية » ص ٤‏ 

(4) مقارنة المذاهب للشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد السايس » ص ۱۳۸ وعرفها رجال 
القانون بانها الصلة الضرورية التي ينشعها القانون بين وقائع او اا اباط افر 
مجهول مص ا معلوم وهي دلیل غير مباشر نظرية الائبات في الفقه الجنابي الإسلامي 


ا »> ص ١۹۱‏ 
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وأعرض أا SS‏ 
اللسائل التي احتلفوا في العمل فيها بالقرائن » TT‏ 
IEE‏ 


المسائل المتفق على العمل فيما بالقرائن 


ذكر ابن القم الحنبلى والطرابلسي الحنفي كيا من المسائل التي 
اتفقت المذاهب الاربعة على العمل فيما بالقرائن › وذكر ابن فرحون المالكي 
أيضاً كثيراً من هذه المسائل واضاف اليما ما قال به المالكية خاصة . 
وأهم هذه المسائل المتفق على العمل بها في المذاهب الاربعة : 
-١‏ جواز وطء المرأة اذا اهديت اليه ليلة الزفاف وان لم يشهد عنده 
عدلان من الرجال بان هذه فلانه بنت فلان التي عقدت علما › 
وان م يستنطق النساء ان هذه امراته اعتاداً على القرينة الظاهرة . 
ل فيقبلون راشم ویأکلون الطعام المرسل(' . 


۳ إن الضيف یشرب من کوز صاحب الست ویتکیء على وسادته 


ویقضې حاجته في مرحاضه من غير استعذان وا يعد بالك 
متصرفا في ملکه بغر اذنه 


)١(‏ قال ابن القم ولو كانت امة لم يتنعوا من وطعها ولم يسألوا قيام البينة على ذلك . الطرق 


الحکمية » ص ٠۹‏ 


- TAA - 


ھ-— 


~۸ 


جواز أحذ ما يسقط من الانسان اذا لم يعرف صاحبه ما لا يتبعه 
الانسان كالفلس واتمره والعصا التافهه والئم('“ . 

جواز أحذ ما يبقى في الحوائط من الثار والحب بعد انتقال أهله 
عنه وتخليته وتسييبه . وأخحذ ما يسقط من الحب عند الحصاد مما 
لا يعتني صاحب الزر ع بلقطه وأحذ ما ينبذه الناس رغبة من 
الطعام والخرق والخزرف وغوه . 

ان صاحب اس اذا ف الطعام للضيف جاز له الاقدام عل 
الأكل وان لم يأذن له لفظاً اذا علم ان صاحب الطعام قدمه له 
حاضة ولیس هة غائب ينتظر حصروره اعتبارا بدلالة الحال ا لجاریه 
مجرى القطع . 

اس من المصانع الموضوعة ي الطريق وان : يعلم الشارب 
اذن أربابپا في ذلك لفظاً اعتاداً على دلالة الحال » لكن لا توضاً 
منها لان العرف لا يقتضيه الا أن يكون هناك شاهد حال يقتضي 
ذلك فلا اش بالوضوء حينغذ . 

جواز قضاء الحاجة في المزار ع التي فيما الطرقات العظام بحيث لا 
ينقظع منها الماره . وكذلك الصلاة فيا وان کانت ملوکه ولا 
کون .ذلك غصبا ما ولا تصرفا منوعاً . 


)۱( 


في منتقی الاحبار عن ا قال ٠‏ رحص لنا لله ع في العصا والسوط والحبل 
واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به وع أنس أن النبي عر مر بتمره في الطريق فقال: 
للا اني احاف أن تكون صدقة لاكلتها اخرجهما أحمد وأبو داود قال الشوكاني: 
اختلفوا في أحد رجال الحديث الأول وفيه دليل على الانتفاع بما يوجد في الطريق مس 
الحقرات وقيل يجب تعريفه بثلائة أيام لحديث(من النقط لقطة يسية حبلا أو درهما 
فليعرفها ثلاثة أيامواختلف في بعض رجال هذا الحديث وفيه دليل على انه لا يجوز 
الانتفاع إلا بعد التعریف هذا اذا م یکن مأکولاً فان کان جاز أكله مس غير تعريف 
لحديث أنس » نيل الاوطار » ٠١٤/۷‏ 
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۹- اذنه مل للمار بشمر الغير ان يأكل منه شيعاً() وحمل بعضهم 
ذلك على غير الحوط وما ليس له حارس 

ا ا ف اسر ف وا 
مالكها وجواز اذن المستأجر للدار لأضيافه في الدخول ولمبيت 
وان م يضمن ذلك عقد الاجارة . وجواز. غسلل' الثوب المستأجر 
اذا اتسخ وان لم يستأذن المجر في ذلك ٠‏ 

۱۱- اذا اشتری صبة طعام في دار رجل أو خحشبا فله أن يدخل في 
داره من الدواب والرجال ت يحول ذلك وان م يأذن له امالك . 

۲ - اذا وجد هدیا مشعاً مورا | ولیس علده أل جاز منه 
للقرينه الظاهرة . 

-٣‏ معرفة رضا البكر بصماتها اعتادا على القرينه الشاهدة 
بذلك 0) .. 

٤‏ - قوم في الركاز : اذا كان عليه شكل الصليب أو ا أو اسم 
ملك من ملوك الروم فهو ركاز . واذا كانت عليه علامة المسلمين 
ككلمة الشهادة فهو لقطة . 

-١ ٥‏ القضاءِ بالنكول لش الا رجوعا الى مرد القرينه على صدق 
ا مدعي . 

5 دحل رجل بامرأته و وأرخى السنت علا . ی وقال متها 
وقالت وطئني صدقت وكان عليه الصداق كاملا . 

() سعل رسول الله ع عن الشمر المعلق فقال : سس اصاب منه بفيه من ذي حاجة غير 
متخذ خبنه فلا شيء عليه . رواه النسافي وأبو داود » منتقي الاخبار ومعه نيل إلاؤطار › 


FAIR 
الخبنة : ما تحمله في حضنك‎ 


(۳) قال رسول الله عي : الثيب أحق بنفسها من وليما ك تستأذن في ا واذا 
صماتہا رواه اللحماعة م احتلاف في اللفظ منتقی الاخحبار ومعه نیل الاوطار › 
YA «< YAo/Y‏ 
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۷- وقال ابن فرحون والطرابلسي : اذا وجد ظبياً في أذنيه قرطات أو 


ٺي عنقه سلك جوهر فليس لواجده فيه شيءِ وعليه أن يعرفه 
كاللقطة لان ذلك قرينه على أنه ملوك لعن 

وقال الطرابلسي ٠‏ اذا وجد في تركة أبيه بخط أبيه ان له عند 
زيد كذا جاز له الدعوى بذلك اعدا منه على صحة ما يكتبه 
أبوه لما يعلم من صدقه وتثبته فیما ضع به خطه و 
فر حون بان المدعى عليه ان رد عليه المي جاز له الحلف اعتاداً 
ھل ت ا و 


مسائل اختلفوا في العمل فيا بالقرائن 


کک في العمل بالقرائن. في كثير من المسائل منها : 


یری کار الفقهاء عدم اعتبار القرائن في الحدود » وترى طائفة 
e‏ - منم المالكية - اثبات الحدود بالقرائن كاثبات حد 
الزناء با لحمل وحد الشرب بالرائحة کا سنرى 

يرى الجمهور العمل بالقافه في اثبات النسب » ويرى الحنفية عدم 
العمل بها فيرون ان ال جاريه اذا حملت في ملك رجلين فجاءت 
بولد فادعاه احدهما یثبب نسب الولد فيه ولو ادعیاه جمیعا فهو 
ابنهما » ويرى الشافعية انه ابن احدهما ويتعين بقول القائف ١‏ ) . 


اذا اخحتلف الزوجان في متاع البيت فيرى بعضهم أن ما يصلح 
للرجال كالعمامه فالقول فيه للرجل » وما يصلح للنساء كالخمار 
فالقول فيه فيه للمرأه » وقال بعضهم ٠‏ المتاع كله بینہما نصفان ٩"‏ . 
راجع معین المحکام » ص ۱٦۸ - ۱١١‏ وتبصة الحکام ج ۲ .ص ٠۲۹ - ۱۱١‏ 
- والطرق الحکمیة ص ۱۹ - ۲٤‏ 

بدائع الصنائع » ۳۹٦۷/۸‏ 

راجع معن الحکام ص ۳۸ تبصة الحکام ٥۷/۲‏ » القواعد لابن رجب ٠٠١۱‏ 
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موقف ابن القم من العمل بالقرائن 

لعل ابن القم من أكثر الفقهاء تفصيلاً للقرائن » فقد خصص 
کتابه الطرق الحکمیه ج أو معظمه - للاجابة عن سؤال هو هل جوز 
للحا أن يحكم بالقرا ؟ ک 

وتأثر به كثير م الكاتبين في طرق الحكم كالطرابلسي في معين 
الحكام » واب فرحون في تبصة الحكام . 

وأفاض ابن القع في الاستدلال على العمل بالقرائن بالكتاب وبعمل 
الرسول عي والصحابة والتابعين ومن بعدهم بها . 

ومذا بين أهمية العمل بها : وأن اهماما يضيع الحقوق ولكن التعويل 
عليما دون الاوضاع الشرعية يؤدي الى الفساد . 

ویرى اننا أمرنا بالعدل في الحكم > فأي طريق استخرج بها العدل 
في من الدین ویقول فلا جوز للحا رد الح بعد ما تہیں وظھرت لہ 
امارات العدل بقول أحد من الئاس . 

ويرى العمل بها في الحدود وغيرها مل الحقوق . والعمل بها في 
الحكم في الدعاوي وفيما لا يتوقف على الدعوى وهو الحسبة 

فأيد اثبات الحدود بالقرائن کاثبات حد الزنا با لحمل › E‏ الشرب 
بالرائحة »والقطع بوجود المال المسروق مع المہم لان وجود الال قوی من 
البينة والاقرار . وثبوت القسامة با اذا وجد قتيل يتشحط في دمه واخر 
يقوم على رأسه بالسكين . لا سيما اذا عرف بالعداوة للقتير(" 

وسنری انه یری حبس اليم وضربه اذا قامت قرينة على التهمة ويد 
القول بأنه يجوز للرجل أن يلاعن امرأته فيشهد عليما بالزنا توكيدا 
)١(‏ انظر الطرق الحكمية ص ٤‏ د 
(۲) المرجع السابق ص ٣٤‏ 


9( المرجع السابتق ص ٦‏ › ۷ 
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لشهادته بالمين اذا رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل الها ويخرح من 
عندها نظراً الى الأمارات الظاهرة ؟ كا أيد العمل بها فى الأموال . 

فأيّد قول الجمهور في تداعي الزوجي والصانعين تاع ابیت والدكان 
بان القول قول من یدل الحال على صدقه › ثم قال : الصحيح في هذه 
المسألة انه لا عبرة باليد الحسيه بل وجودها كعدمها . ولو اعتبرناها 
لاععبرنا به يد الخاطف لعمامة غي . وعلى راسة اة وار حاسر 
الرس ونحن نقطع بان يده ظالمة عادية فلا اعتبار ها . 

ويد قول مالك بأن القول قول المرتهن في قدر الدين ما م يزد على 
قيمة الرهن . وقال : قوله هو الراجح في الدليل لان الله سبحانه وتعالى 
جعل الرهن بدلا من الكتاب والشهود فكأنه الناطق بقدرة الحق » والا 
فلو كان القول قول الراهن م يكن الرهن وثيقة › ولا جعل بدلاً من 
الكتاب والشاهد فدلالة الحال تدل على أنه انما رهنه على قيمته أو ما 
یقارہہا » وشاهد الحال یکذب الراهن اذا قال رهنت عنده هذه الدار 
aa a‏ 

ويد القول بأنه لو رأى موتا بشاء غي أو حيوانه المأ كول فبادر بذجه 
لیحفظ عليه مالیته کان حسناً » ولا سبیل على محسن ومن ضمنه »› فقد 
سذ باب الاحسان الى الغير في حفظ ماله . 

ولو رأی السيل يقصد الدار المؤجرة فبادر وهدم الحائط ليخرج 
السيل ولا هدم الدار كلها كان محسنا ولا يضمن الحائط . 

ولو رأى العدو يقصد مال غي الغائب فبادر وصالحه على بعضه 
کان محسناً ولم يضمن () 

الى غير ذلك مس الأمثلة التى يزحر بها كتاب الطرق الحكمية . 
(۲) المرجع السابق »> ص ۲۲ . 
)۳( المرجع السابق » ص ۲۳ 


- ۹۳ - 


أولا 


أدلة مؤيدي العمل بالقرائن 


: القاتلون باعتبار القرائى بعدة آيات من القران الكرم مها‎ hM 

-١‏ قوله تعالى ني قصة يوسف ٠‏ « واستبقا الباب وقدت قميصه 
من دبر وألفيا سيدها لدى الباب . قالت ما جزاء من أراد بأهلك 
سوء الا أن يسجن أو عذاب ألم . قال هي روادتني عن نفسي 
وشهد شاهد من اهلها ان کان قميصه ق من قبل فصدقت وهر 
من الکاذبین وان کان قمیصه قڏ من دبر فکذبت وهو من 
الصادقن . فلما رای قميصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان 
کیدکن عظم »(' . 

ووجه الاستدلال أن الشاهد جعل قطع القميص من الامام دلیلا 
على صدق المرأة > وس الخلف دلیلاً على کذبہا » وهذه قرینه في 
الدعوى في العرض أقرها القران الكريم (") . قال القرطبي لا تعارض 
يوسف والمرأة في القول احتاج الملك الى شاهد ليعلم الصادق من 


اكاب دة هر ا ا - لانه حکم ولیس 


بشهادة . 


وقد اخحتلف في ھا الشاهد على أربعة فول e‏ 


المهد ولتاني قد القميص الت ١‏ انه ليس بانس ولا جن 

والرابع : انه رجل حكم من أهل المرأة وکان مع زوجها . وهو و قول 
الح وعكرمة وقتادة وغيرهم . وروي عن ابن عباس وهو الصحيح › 
لانه لو کان طفلا لاغنت شهادته عن الاتيان بدليل س العادة » لان 
كلام الطفل ية معجزة » فكانت أوضح من الاستدلال بالعادة والقول 
بق القميص يبطل بقوله تعالى « من أهلها » . 


. ۲۸ = ۲١ سورة يوسف › الآيات من‎ )١( 
“ الطرق الحكمية » ص‎ )۲( 
a ۲۹ ٤ ا‎ 


وعلى أن الشاهد طفل لا يكون في الايات دليل على العمل 
بالامارات » واذا کان رجلا صح أن يكون في ذلك حجة بالحكم 
بالعلامة في اللقطة وكثير من المواضع . 

وقال ابن فرحون ٠‏ اختلف في الشاهد - فروي أنه طفل تكلم في 
المهد . قال السهيلي وهو الصحح اللحديت الوا فيا عن :لبي 
به وقال السدى ٠‏ الصحيح أنه رجل حکم » وبه قال الحسن 
وعكرمة وقتادة والضحاك ومحاهد . وروي ایشا غن آب ¿ عباس انه کان 
رجلا والحديث الذي روي فيه أنه طفل پروی عن اہن عباس وقد 
تواترت الرواية ع أبى عباس أنه ليس بصبي » نقله القرطبي » ويضعف 
ما روي عن این عباس آنه طفل ما ورد في البخاري ومسلم انه ۾ 
يتكلم في المهد الا ثلاثة عيسى بن مريم وصاحب جرج وابن السوداء 
وم يذكر صاحب يوسف . 


ويرى ابن فرحون أن قول القرطبي بانه لو كان طفلاً » فالحجة قائمة 
منه بإذن الله » أرشدنا على لسانه الى النظر الى الامارات وهذا أبلغ في 
الحجة من قول الكبير الذي هو اجتهاد ورأى منه أن الظن الصغير فمن 
قبل الله » وفيه تنبيه واعلام للاستبصار والعثور على الحق )١‏ 

وقال ابن عقيل الحنبلي ‏ مال أصحاب مالك الى التوصل بالاقرار 
ا يراه الحا واستندوا الى هذه الأيات ) . 


واعترض على الاستدلال بهذه الأيات بان شريعة س قبلنا لا تلزمنا 


(۱)( الجامع لاحکام القران الكرم > ج ٩‏ »> ص ۱۷۲ » ومابعدھا وقال اہن الفرس : 
احج بالآيات من يرى الحكم بالامارات فيما لا تحضي البينات كاللقطة والسرقة ٠‏ راجع 
روح المعاني ج ۱۲ ص ۲۲۳ 

(۲) تبصة الحکام » ج ۲ » ص ١١١ » ۱١۲‏ 

(۳) الطرق الحكمية »ص ٤‏ 


- ۹٥ - 


وأجيب بأن كل ما أنزله الله علينا أنزله لفائدة فيه ومنفعة(' . 

ومع أن الاصوليين اختلفوا في شرع من قبلنا هل يكون شرعاً لنا) 
إلا ان ابن القم قال س الحكم بالقرائى قول الشاهد الذي ذكر 
الله شهادته ولم ینکر عليه ولم یعبه بل حکاها مقراً Cu‏ 

٣‏ قوله تعالى في سورة يوسف « وجاءوا على قميصه بدم 
کذب . قال بل سولت لکم أنفسكم ام 6( 

ووجه الاستدلال أن يعقوب عليه السلام استدل على كذب أاخوة 
يوسف بسلامة القميص » اذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو 
لابس القميص ويسلم من التخريق . 

قال القرطبي وغيو : لما تأمل يعقوب عليه السلام القميص فلم يجد 
فيه خرقاً ولا أثرا استدل بذلك على كذم وقال هم متى كان هذا 
الذئب حكيماً يأكل يوسف ولا يخرق القميص قاله ابن عباس وغيو 

واستدل الفقهاء بذه الآيه في اعمال الامارات في مسائل من الفقه 
كالقسامة وغيرها وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على 

وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الامارات والعلامات اذا تعارضت 
فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح » وهي قوة التهمة ولا خلاف في 
الحكم ا ٠‏ قاله ابن العربي ٠‏ واستدل انصار القرائن بايات 
اج 
(۱) تبصة a‏ > ج ۰۲ ص p۲‏ 
(۲) رجح ابن قدامة وجوب الرجوع الى الشرع فيما أثبت في الكتاب والسنة ولم يرد 

نسخه ( ابن قدامة واثارة الاصولية )٠٠١/۲‏ 

(۳) الطرق الحكمية »> ص ٦‏ 
)٤(‏ سورة يوسف اية ٠۸‏ 


» يتبصة الحكام‎ ٠٠١١ - 1٤4۹ ص‎ >» ٩ الجامع لاحكام القران » ج‎ )١( 
١١١ ج ۲ » ص‎ 
٦ ومابعدها والطرق الحكمية » ص‎ ١١١ جع تبصة الحکام » ج ۲ » ص‎ )٦( 


- ۲۹٦ ۔-‎ 


2 
ا 
۰ 

ت 


السنة اللنبويية . 
اعتبار السنة للقرائن في دعوى الدماء فى القسامة 


من اعتبار السنة لقرائن اعتبارها في القسامة » فقد حكم ع 
بموجب اللويث ج القرينة ES‏ ف القسامة وجوز للمدعں أن حلفوا 
ناء على ذلك ويستحقوا دم القتيل أو الديه مع علمه ع أن المدعي 
۱ 
ا 
أحاديث القسامة 
روى اصحاب السنن أحاديث القسامة نختار منها بعض ما رواه 
مسلم وهو عن سھل یں ایی حشمه ورافع بن خدع انما قالا خرج 
U eg Ng ea E‏ حتی اذا کانا بخیبر 
کک رسول EE e‏ 
صاحیه فقال له رسول اھ که کب د اکر ق ال فت 
فتکلم صاحباه وتکلم معهما فذکروا لرسول الله عو مقعل عبد الله بن 
e ٠ 2‏ کک 
ي ا لا وین نقبل اان قرم کفار ؟ فلا رأی ذلك د الله 
)0( س ۲ الطرق الحكمية » ص ١١‏ 
والقسامة في اللغة الحلف أو الحالفون ر القاموس الحيط ٠١١/٤‏ »› وفتح الباري 
٠١‏ وفي الاصطلاح الايمان المكررة في دعوى القتل (المغني لابن قدامة )١ ٤/۸‏ اذا 
لم يعلم القاتل بالشهادة أو بالاقرار ‏ وقال الشافعية تثبت القسامة في القتل باللوث 
زشرظه آلا بعلم ية أ اقزر او علم قاض سيت مناغ له الیک به بان راه ملا وان 
تدا (نباية الحتاج وحواشيه ۳۸۹/۷) وحص القسم على الدم بلفظ القسامة (فتح 
الباري )۲٠۲/۱٠١‏ 


(۲) صحیح مسلم » شرح النووي » ج ۱۱١‏ ›» ص ٠٤١۷ - ۱٤۳‏ كر أي يتكلم أكبر 
NN,‏ 


فان قيل فأين اللوث في هذا الحديث ؟ 

أجيب بأن الحديث فيه ذكر العداوة بينهم ٠"‏ وأنه قتل في بلدهم 
ولیس فيا غير الود 

وقال المازري الاظهر في اللجواب أن القراش تقوم مقام الشاهد فقد 
یکون قد قام مں القرائن ما دل عل أن الیہود قتلوہ ولکں جھلوا ع 
القاتل ومثل هذا لا يبعد اثباته لوثا فلذلك جرى حكم القسامة 
فيه ٩"‏ . 


اعتبار الفقهاء للقرائن في القسامة . 
اخحتلف الفقهاء في مشروعية القسامة فذهب الى مشروعیتہا جمهرر 
الصحابة والتابعيں وفقهاء الامصار وقالت طائفة لا جوز الحكم با 
AN SS RS‏ 
1 م دفع ا 
يبدأ بالايان فيها . هل المدعون م المدعى علہم ؟ 
تفقوا على انہا لا جب بدون لوث »> ولكنہم اختلفوا فيما يعد لوث وتجب 
a‏ 
الان صدف المدعي وقد ماه بعضهم شبهة » وسماه اخزون ملخا أي 
اتہاما 
)١(‏ أي لانم كفار" ) 
)۲( جاءِ في ك داود : لانه وجد بینہم » ( نیل الاوطار 10/۸( ۰ 
(۳) بداية امحتهد ۲٤۷/۲‏ » فتح الباري ۲٠۷/۱٠١‏ 


- ۲۹۸ - 


وهاك أقوال الفقهاء 
ERE‏ 


خصوص هو المدعى عليه على وجه الخصوص وهو أن يقول مسون مس 
أهل الحلة اذا وجد قتيل فيما بالل ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا » فاذا 
حلفوا یغرمون الدیه 
وجب القسامة «الدێه أن ا أن 
e‏ ا 
مات حتف أنفه فلا جب فيه شيء . 
CT‏ 


ومنہا أن 5 e‏ 
أخ فان يكن ملكا لاحد ولا ف يد اح أصلا فلا قسامة ف 
ديه 

وسبب وجوب القسامة والدية التقصير في النصره وحفظ الموضع 
الذي وجد فيه القتيل می وجب عليه النصرة والحفظ فيواخحذون 
بالتقصير زجرأ ع ذلك ولا على تحصيل الواجب ولان القتيل اذا وجد 
في موضع احتص به أحد أو جماعة اما بالملك أو باليد وهو التصرف فيه 
فينتهمون انهم قتلوه فالشرع ألزمهم القسامة دفعا للتهمة والديه لوجود 
القتيل ہیں اظهرهہ () 


(۱( بدائع الصنائع › ج ٠۰‏ ص ٤۷٣١‏ › وما بعدھا › حاشية اہں عابدیں » ج ٦‏ › 
ص ٦۲٦!‏ ومابعدها 


- ۲۹۹ - 


قول الالكية . 

يشترط المالكية في القسامة ثلاثة شروط » الأول ٠‏ أن يكون المقتول, 
مسلماً. والثاني: أن يكون حرا . والفالث : اللوث فلا تكون القسامة إلا 
مع لوث وهو الأمر الذي ينشاً عنه غلبة الظن بوقوع المداعى به 
ویسمی اللطح أي الاتہام .` 

وذکر خليل وشراحه خمسة أمثلة للوث : 

الأول : قول المدمي دمي عند فلان » او قتلني فلان » ولا یکون قوله لوا 
الا بثلاثة شروط : الجر ح ونحوه» واتغادي في اقراره » وشهادة عدلين على 
اقراره . 

ا مخال الثاني ٠‏ شهادة عدليں على معاينة الضرب أو الجرح . 

المثال الثالث . شهادة واحد على معاينة الجرح أو الضرب . 

المثال الرابع . شهادة واحد على معاينة القتل . 

المغال الخامس ** أن يوجد القتيل وبقربه شخص عايه أثر القتل أو 
اجا من مکان يوجد فيه غیره(') . 


وجود القتيل بقرية قوم اذا کان يخالطهم فیا غیرهم والا کان لوا يوجب 
ولیس منه وجوده في دارهم مجواز ان یکون قتله انسان ورماه فا 

لیلوث أهلها به 7 . 

)٩(‏ قال ابن جزي : شهادة العدل على القتل لوث » واحتلف في شهادة غير العدل وني 
شهادة الجماعة اذا م پگزنرا عدوا وني شهادة النساء والعبيد » وشهادة عدلين على 
ا لجرح لوثاً اذا عاش امجروح بعد اجرح » وأكل وشرب واحتلف في شهادة عدل 
واحد على الجرح > وفي شهادته عل اقرار القاتل هل يقسم بذلك ام لا ؟ القوانين 
الفقهية ٤‏ ص ۲۹۹ 

(۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي » ج ٤‏ ص ۲۸۷ - ۲۹۳ » والخرشي » ج ۸ 
ص ٥٥0 - ٥,‏ 


۰ 


قال ابن رشد ۰ یری مالك ان وجود القتيل في احله لیس لوثاً وان 
EE‏ عداوۃة ہیں قومه وأهل إلمےلے )١(‏ 


وقد انفرد مالك والليث بالصورة الأولى = وهي قول المدمي : دمي عند 
فلان أو قتلني فلان - وأيد المالكية قوهم بان الشخص عند موته لا 
يتجاسر على الكذب في سفك الدماء لانه الوقت الذي يندم فيه النادم 
ويقلع فيه الظالم > ومدار الاحكام على غلبة ال » ولان الغالب على 

القاتل اخفاء القتل على البينات فاقتضى الاستحسان ذلك . 

فول الشافعية : 

يرون ثبوت القسامة في القتل دون غي باللوث » وهو قرينه حالية أو 
مقاليه تدل على صدق المدعي بان يغلب على الظن صدقه ِ 
وصور اللوث عندهم . 

إ- ان يوجد قتيل أو بعضه وتحقق موته في عله منفصلة عن بلد كبير 
أو في قرية صغية فان ل يطرق الحلة أو القرية غير هلها فلا 
تشترط العداوة » وان طرق كل منما غير هلها اشترطت العداوة 
للقتيل أو لقبيلته اذا لم يساكنهم غيرهم واذا كانت القرية كبي 
فلا لوث فیما يظهر 

۲- اذا وجد قتيل تفرق عنه جمع محصور يتصور اجتاعهم على قتله 
- وان م یکونوا اعداءه - في نحو دار أو ازدحام على الكعبة أو 
بگر “ فلا قسامة حتى يعين المدعي مہم محصوریں فيمكن من 
الدعوى والقسامة 1 

وابد من وجود أثر قتل وان قل » واا فلا قسامة » وكذا في سائر الصور 

(0) بداية الجتہد ٤٠٠/۲‏ 

(۲) حاشية الدسوقي ۲۸۸/٤‏ . 


- ۳°١۱ - 


(۱) 


ولو تقابل صفان لقتال وانكشفوا عن قتيل من أحدهما قان التحم 
قتال ولو بوصول. سلاح احدهما للاخر فلوث في حق الصف 
الآحر » لان الظاهر أن أهل صفه لا يقتلونه » وان لم يلتحم قتال 
ا ا ا ا ج ا ی 
الظاهر انهم قتلوم ِ ) 

وس اللوث اشاعة على ألسنة الخاص والعام ان فلاناً قتله . 


أو رؤى عند القتيل من .حرك يده بنحو سیف » أو من سلاحه أو 
ا وین ي 
سبع أو رجل اخر 

هن الت هاده انعد الا خد اى اجان لافادت غا 
ال اا عة ا ا ف ار ای و کر اند 
قتله والقياس أن قول واحد منم لوث وهو الظاهر » وكذا اخبار 
فسقه وصبيان وكفار لوث على الاصح . 

ولیس س اللوث قول اجرو ح جرحني فلان او دمي عنده او 
نجوه ا 
اماک وی الت امال و ت ا 
كانت ملطخة بالده() 


نہایة احتاج » ج ۷ » ص ۳۸۷ - ۳۹۷ » مغني امحتاج » ج ٤‏ » ص ۱۰۹ - ٠۲۲‏ 
وتحفة احتاج وحواشي الشرواني واہں قاسم » ج ٩‏ ض ٠١‏ - 4ه 


TY 


قول الخنابلة 

مس ادعى عليه القتل س غير عداوة ولا لوث ففيه ع أحمد 
روايتان ‏ احداهما لا يحلف المدعى عليه ولا يحكم عليه بشيء وخ 
a O a‏ وا مشرو ع بیميں واحدة » وعں 


أحمد یشرع کون ا ا دعوى في القتل فكان المشرو ع فيا 
خمسیں یینا کا لو کان بینہم لوٹ 


اللوث المشترط ف القسامة 
احتلفت الرواية ع أحمد فيه . 

|- فروی عنه أن اللوث مختص بالعداوة فقط وهو قول أکثر 
الاصحاب وتكوں العداوة لوثا مع وجود غير العدو خلافاً 
للقاضی 

۲- والرواية الثانية ان اللوث ما يغلب على الض صدق المدعي 
وصوب ھا القول جاع من اا المذهب ولذلك وجوه( 
احدها. العداوة والثاني ان يتفرق جماعة ع قتيل . والثالث وجود 
قتیل عقب ازدحامهم » وظاهر کلام احمد ان هذا لیس بلوث 
والرابع ان یوجد قتیل لا یوجد بقربه الا رجل معه سیف او 
سکیں ملطخ بالدم › ولا یوجد غیو ممن یغلب على الظی انه 
قتله » والخامس أن يقتتل طائفتان فيوجد في احداهما قتيل 
فاللوث عل الاحرى والسادس أن يشهد بالقتل عبید ونساء 

)١(‏ قال العنقري : نقل الميموني ع الامام انه قال أذهب الى القسامة اذا كان نمة لطخ 
کالشهادة المردودة واذا کاں سبب اك کالتفرق یں قتيل والعداوة وکول المطلوب 
المعروفين بالقتل » وأما ضربه ليقر فلا ججوز الا مع القراش التي تدل على انه قتله فان 
بعض العلماء جوز تعزیره بالضرب هذه الخال وبعضهم منع مس ذلك ا (مں 
الاحتبارات) حاشية الروض المربع » ۳٠۲/۳‏ 


- 


فهذا فيه عن أحمد روایتان : احداهما أنه لوث لانه يغلب على الظن 
صدق المدعي والثانية ليس بلوث لانها شهادة مردودة وان شهد 
به فساق أو صبيان ففي هذا وجهان » أنه لیس بلوث وأنه لوث 
فھذہ الوجوہ قد ذکر عں أحمد انہا لوث » لانہا تغلب على الظن 
صدق المدعي فاشبهت العداوة » وروي عنه أن هذا ليس بلوث . 
ولیس مس شرط اللوث أن يكون بالقتيل أثر » وعن أحمد أنه شرط وان 
اقام المدعي عليه بينةة انه كان يوم القتل في بلد بعيد عن بلد القتيل لا 
يکن مجيه منه اليه في يوم واحد بطلت الدعوى 
واذا شهدت البينة العادلة ان الجروح قال : دمي عند فلان فليس 
ذلك بموجب للقسامة ما م يكن لوث . 


اما اذا وجد فيه رمق فلا قسامة فيه ونما فيه التداعي فقط » لانه لا نص 
الا ٺي قتيل يوجد 
أما أثر القتل فان تيقنا أنه قتل بأثر وجد فيه فهو مقتول والقسامة 
فيه . وان تیقنا انه میت حتف انفه لا أثر فيه فلا قسامة » وان أُشکل 
أمره فالقسامة فيه" . 
)١(‏ المي » ج ۰۸ ص ٤‏ ¬ ۹۲ ۰ الکافی ج ٤‏ » ص ۱۲۸ - ۱۳۷ » الروض المربع » 
ج ۳ ص ۳۰۲ ¬ ٣۰٤‏ 


(۳) حلي » ج ۱۲ › ص ٤۷٥ - ٤۷۳‏ 


٤ 


اعتبار قرينة الوصف في اللقطة 


أمر النبي عو الملعقط ان يدفع اللقطة(٠‏ الى واصفها . فقد ورد 
ي صحیح مسلم عن زید بن خالد انه قال : جاء رجل الى النبي عه 
فسأله عن اللقطة فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة » فان 
جاء صاحبا والا فشأنك با . قال : فضالة الغنم ؟ قال . لك أو 
لأحيك أو للذئب . قال ٠‏ فضالة الابل ؟ قال : مالك وما معها سقاؤها 
وحذاؤها ترد الماء وتأکل الشجر حتی یلقاھا رہ 

باق ملم ق بض طق هدا اديع فان جا احا فف 
عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها اياه والا فهي لك . 

ففي هذا الحديث يأمر النبي عة الملتقط أن يعرف العفاص والوكاء 
لیعلم صدق واصفها مس کذبه ولعلا تختلط مما له وتشتبه به( ثم یأمر 
بدفعها الى واصفها 

وقد احتلف الفقهاء في المراد بهذا الأمر 

فالحنفية : يرون أنه يجوز الدفع الى واصفها لان الدفع بالعلامة تما ورد 


)١(‏ قال الجرجاني : اللقطه مال يوجد عل الأرزض لا يعرف له مالك (التعريفات ص 
۹ وقال الازهري لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان » أما ما سوى الحيوان فيقال 
له لقطه ( شرح النووي على مسلم ۲۱/۱۲) 

() صحيح مسلم بشرح النووي ۲١/٠۲١‏ العفاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقه أو الجلد 
على رأس القارورة والوكاء الخيط الذي يشد به الوعاء . 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ۲٣/۱۲‏ - ۲۷ وس ابي داود » ۳۹۰/۱ - ۳۹۹ 
مطبعة الحلبي » الطبعة الاولى 

. ۲۱/۱۲ شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


- © 


به الشرع في الجملة كا في اللقيط الا أنه في اللقيط يجير وهنا لا 
ی 
رالشافعية: يرون استحباب الدفع الى واصفها ان كان واحداً وظن 

ملتقطها صدقه »وقيل يجب لان اقامة البينة عليما قد تعسر فان م يغلب 
على الظن صدقه فلا يجب الدفع اتفاقاً ولا يجوز على المشهور » فان 
وصفها جماعة فقد حكى بعضهم الاجماع على انها لا تسلم الهم0) . 

ا الك ابا رون وجرت دفع اللقطة الى واصفها*) قال 
ابن القم : أمر النبي عي الملتقط أن يدفع اللقطة الى واصفها فجعل 
وصفه فا قائماً مقام البينة » بل رما يکون وصفه ها أظهر .وأصدق من 
البينة 1 ) 


ا 


وقد سعل الامام أحمد عن المستأجر ومالك الارض اذا تنازعا دفينا في 
الدار فكل واحد منهما يدعي آنه له ؟ فقال : من وصفه منہما فهو 
أبواب مكتوب عليا كتابة المسلمين انها وقف » انه يحكم بذلك لقوة 

هذه الامارة وظهورها . 

)١(‏ البدائع ۳۸٠۹/۸‏ أما اللقيط فلو ادعى الملتقط أو غير انه ابنه تسمع دعواه من غير 
پینه - وبینته نسبه منه ولو ادعاه مسلمان فان وصف احدهما علامة في جسده 
فالواصف أو به والدليل على جواز. العمل بالعلامة قوله تخالل « ان کان قميصه قد 
من قبل » الأية حكى الله تعالى الحكم بالعلامة عن الام السالفةفي. كتابه ولم يغير 
علیہم والحکم اذا حکی عن منکر غیو فصار الحكم بالعلامة الشريعه لنا مبتدأة 
(البدائع ۳۸۹۲/۸ ¬ )۳۸۹٤‏ 

(۲) مغني الحتاج ٤٠٦/۲‏ أما اللقيط عند الشافعية فلو ادعاه اثنان فان لم يكن لواحد 
منهما بينة أو كان لكل منهما بينة وتعارضا عرض اللقيط على القائف فيلحق س ألحقه 
به » فان م یکن قائف أو تحير أو نفاه عنما أو ألحقه بہما أمر بالاندساب بعد بلوغه 
الى من ييل طبعه اليه منيما (مغني الحتاج » )٤۲۸/۲‏ 

۳) تبص الحکام ٠٠٤/۲‏ » الروض المربع » ٤٤۲/۲‏ 


E 


وكذا اللقيط اذا تداعاه اثنان ووصفه احدهما بعلامة خحفيه بجسده 


حکم له به عند الجمهور() . 
الققافة 


استدل القائلون بالعمل بالقرائن باقرار الرسول عه للقائف 

فعن عائشة رضي الله عنہا قالت : ان رسول الله عي دحل على 
مسرورا تبرق اساریر وجهه فقال : 1 تری الى مجزز نظر نفا الى زيد بن 
اة e‏ بن زید فقال : ان هذه بعضها من 
يوم وهو مسرور E‏ ياعائشة ا تري ار بجززاً المدلجي ا فرأی 
أسامة ا وعلہما قطيفه قد غطيا راسیہما وبدت اقدامهما فقال ان 
هذه الاقدام بعضها من بعض () 1 

قال ای القع ٠‏ يدل هذا الحديث أن الحاق القافه يفيد النسب وهو 
قول الجمهور والعمل بالقافة عمل بالقرائن فالقائف هو الذي يعرف 
اللسب بفراسته ونظره الى اعضاء المولود (") 

ا ب الح ا ا الت ل بل عل افا 
السب بالقافة لان النسب كان ثابتا بالفراش وأما سرور النبي فلأن 
الكفار کانوا يطعنون ف نسبة اسامة وکانوا یعتقدول القافة فلما قال 
القائف ذلك فرح الرسول عي لظهور بطلان قوم بجا هو حجة 
)۱( الطرق الحكمية > ص ۾ 


(۲) صحیح البخاري ومعه فتح الباري » ٥۹/۱٩‏ 
(۳) التعريفات للجرجاني » ص ١١١‏ 


- ۳۷ 


عندهم لأنه ات النعت بقوله (۱) ولان العمل بالقافة اعتاد على جرد 
اله وقد يقع ہیں الأجانب وينتفي بین الاقارب : 

ورد انصار القرائن بأن النبي لا يسر بباطل ولو كانت القافة باطله م 
يقل لعائشة : ألم تري مجززاً قال كذا وكذاء فان هذا اقرار منسه ورضى 
2 

وما اعتادھا لشبہة وقوعه'. ہیں الأجانب فالظاهر الاكثر حلاف ذلك 
وهو الذي جری الله سبحانه به العادة وجواز التخلف عن الدليل 
والعلامة الظاهرة في النادر لا يخرجه عن أن ایکون دلیلا عند عدم 
معارضة ما يقاومه وأفاض ابن الق في الرد على الحنفية وتعجب من 
انكارهم القافة مع الحاقهم ولد مشرتي عقد على مغربيه مع عدم تلافمما 
جرد العقد(١)‏ 

أمر الرسول عي بتعذيب المتهم باخفاء المال ليقر 


قال ابن القم : أمر النبي ع الزبير أن يقرر عم حیی بن أخحطب 
العذاب على اخراج المال الذي غيبه وادعى نفاده فقال له العهد قريب 
والمال أكثر من ذلك فهاتان قرينتان في غاية القوة . كث المال وقصر 
المدة التي ينفق كله فيا 

ففي هذه السنة الصحيحة الاعتاد على شواهد الجال والامارات 
الظاهرة وعقوبة أهل التيم . 

وف بعض طرق هذه القصة ان ابن عم کنانھ اعترف بال مال حیں 
دفعه رسول الله ا الى الزبير فعذبه . 


(۱) بدائع الصنائع » ۳۹۹۸/۸ 
)۲( الطرق الحكمية » ص ۲٠١‏ › وما بعدها 


a TAs 


وني ذلك دليل على صحة اقرار المكره اذا طلب منه المال وانه اذا 
عوقب على ان يقر بالمال المسروق فاقر به وظهر عنده قطعت يده . 
وهذا هو الصواب بلا ريب وليس هذا اقامة للحد بالاقرار الذي أكره 
عليه ولكن بوجود المال المسروق معه الذي توصل اليه بالاقرار( . 

وخحلاصة هذا أن الرسول عو أمر بعقوبة اتهم باحفاء الال لوجود 
قرینتین تکذبان ادعاءه » وهما : قرب عهد نفاد المال > وكثر المال » 
ويستدل بهذا على تعذيب المتهم بالسرقة اذا ظهرت عليه امارات الريبة 
ليقر . فإذا أقر اق عليه الحد بالاقرار ولكن بوجود المسروق معه الذي 
توصلل اليه بالاقرار ٩‏ . 

وقال الرسول عو ١‏ العهد قريب والمال أكثر من ذلك». جاء في 
اذى الوابات ف ,الس اة 

وخلاصة هذه القصة 3 جاءت ف السيرة الحلبيه: ان اشراف الود 
الذين جلو من بتي الدضير الى عيبر لوا امعم بحليا كيو انوا 
يضعونها في مسك أي جلد نسب الى حيى بن الااحطب عظيمهم › 
فلما فتح الرسول ي خحيبر عنوة وصا من تحصنوا على خروجهم 
a‏ ( 
cT‏ عم حیی بن أُخحطب عنه فقال : أذهبته الحروب 
والنفقات » فقال ل : العهد قريب وامال أكثر من ذلك > فأمر الرسول 
الزيير فمسه بعذاب فقال : ریت خا يطوف في خربه هھهنا ففتشوا 
فوجدوا الحلد . 


٠ ٩ - ۷ الطرق الحكمية » ص‎ )١( 
. ٠١٤١ الطرق الحكمية »> ص‎ )۲( 


۳۹ - 


وفي رواية : أن رجلا آحر من اليهود هو الذي قال هذا . وني رواية أن 
الله حبر رسو موضعه واحتلفت الروايات أيضاً في المسعول الذي أمر 
الرسول عو بعذابه » ففي رواية انه شعيه بن عمرو › وني E‏ 
بن سلام بن ابي الحقيق » وني رواية انه کنانه ب أبي الحقيق » وي رواية 
أنه كنانه وأخوه الربيع » وبجمع بين هذه الروايات بأنه لا مانع من أن 
يكون السؤال والتعذيب وقع مم( 


وجاء في سيرة ابن هشام أن من الذين خرجوا الى خيبر سلام بن 
ابي الحقيق وكنانه بن الربيع بن أبي الحقيق وحيى ب أخطب”' . 

وان رسول الله ی اتی بکتانه ہن الريیع وکان عنده كنز بني 
النضير اه عه فجحد آن یکین بر مکاه فاق سیل اظ 4 
رجل من الیہود فقال لرسول الله ی اني ريت کنانه یطوف بہذه 
الخربة كل غداة فقال رسول اله عر لکنانه ۰ ا ارايت ان وجدناه 
عندك أأقتلك ؟ قال نعم » فار زشول الله م بالخربة فحفرت 
فأخرج منها بعض كنزهم > م سأله عما بقي فأبی أن يديه فأمر به 
رسول الله عك الزبير بن العوام فقال عذبه حتى تستأصل ما عنده 
SD O oS‏ 
رسول الله عه الى محمد بن مسلمه فضب عنقه باخیه مود بن 
مسلمة(“) الذي قتله اهود . 


(۱) السيو الحلبيه » ج ۲ > ض ۷٤۷ = ۷٤٤‏ 
(۲( السیو النبويه لابن هشام » ج ۳ » ص ۲١١‏ 
(۳) أي بالزناد الذي يستخرح به النار على صدره 
)٤(‏ السی النبويه د هشام « Yo\/r‏ 


o 


اجس في التہمة 


ا و ا 


1 حبس رجلا في تهمة(') . 


وأخحرجه الترمذي وزاد فيه « ثم خلى عنه » وحسنه الترمذي وقال 
المنذري في الالحتجاج بحديث بز بن حكم عن أبيه عن جده 
اختلاف أ.ه . 


ل ی ب ا ی کک ی ا ی ج ل 
اسناد صحيح اذا کان من دون بہز نق قاله الحافظ في سد الغابة "١‏ . 


وقال شراح أهى داود والترمذي : حبسه في تهمة أي في الكذب في 
أداء الشهادة و بان ادعی عليه رجل ذنباً أو ديا فحېسه ليعلم صدق 
الدعوى البينة ثم لما م تقم البيده خلى عنه( . 


وقال الشوكاني : فيه دليل على الحبس کا يكون حبس عقوبة يكون 


۱( عون المعوں شرح سض أي داود » ج ٠١‏ » ص ۸ه - ٥۹‏ ط۲ » المطبعة 
السلفيه بالمدينة المنوره 

(۲) تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي » ج ٤‏ »> ص 1۷۷ » ط ۲ » دار الفكر لاطباعة 
والنشر 

(۳) المرجعين السابقين 

, ۲۱/۸ » نیل الاوطار‎ )٤( 


- ۳۱١ - 


أقوال الفقهاء في تأثير القرائن 
في حبس المتہم وتعذيبه 


یری فريق من الفقهاء أنه يجوز للحا حبس المنهم أو تعذيبه 
للحديئين السابقين ولان هذا من السياسة الشرعية التي تخرج الحق من 
الظام وتدفع كثيرا من المظالم وتردع أهل الفساد ويتوصل با الى 
المقاصد الشرعية وهذه السياسة من الطرق الشرعية التي دل على اعتبارها 
الكتاب والسنة وعمل الصحابة( . ال 

ويرى فريق اخر منم الماوردي ان الحبس والتعذيب جوز لوالي المظالم 
۹ للقاضي لاخحتصاص واي المظام بالسياسة واختصاص القضاة 
بالاحکام : 

واليك اقوال الفريقين : 
قول ا ماوردي : قال ف الاحكام السلطانية : ارام حظورات شرعية 
زجر الله تعالی عنہا بحد أو تعزير . e‏ 


وفرق بين التهمة قبل ثبوتها وبعده فقال : وها عند التهمة حال استبرء 
تقتضيه السياسة الدينية وها عند بوتها حال استيفاء توجبه الاحكام 


الشرعية . 

فأما حالما بعد التبمة وقبل بوتها فمعتبر بحال الناظر فيما : 

فان كان حاكماً أي قاضيا رفع اليه رجل قد اتهم بسقة أو زف ۾ 
یک لہمتہ بہا تأر عند ول جز أن يحبسه لکشف ولا استبراء ولا أن 
اله اتات الاقرار اجباراً . 


١٤١ - 1۳۲ راجع تبصة الحکام » ج ۲ » ص‎ )١( 


- ۳1۲ - 


وان كان الناظر الذي رفع اليه هذا المتهوم امير أو من أولاد الللحداث 
وا معاون كان له مع هذا التهوم من أسباب الكشف ولاستبراء ما ليس 
للقضاة ثم فصل هذا في تسعة وجوه تجوز للامير ولا تجوز للقاضي . 

الأول : انه يجوز للأمير أن يسمع من اعوان الامارة من غير تحقيق 
الدعوى المقرره اقواهم في الأحبار عن حال الوم وهل هو من أهل 
الريب وهل هو معروف مبمثل ما اتهم به فان براوه اطلقه؛ وان قالوا انه 
معروف مثل ما اتهم به بالغ في الكشف بخلاف القضاة . 

الثاني : انه للأمير أن يراعي شواهد الحال أوصاف المتهوم في قوة 
النهمة وضعفها فان كان المتهوم بالزنى مطيعا للناس ذا فكاهة وخلابة 
قويت التهمة وان كان بضده ضعفت » وان كان المتوم بالسرقة فيه اثار 
ضب أو كان معه حين أحذ منقب قويت التہمة وان كان بضده 
ضعفت . 

الثالث : تعجيل حبس المتہوم للكشف والاستبراء شهرا أو بحسب 
مايراه وليس للقضاة ER‏ 

الرابع : جوز للأمير مع قوة الهمة أن يضرب التهوم ضرب التعزير لا 
ضرب الحد لياخحذه بالصدق عن حاله فيما اتهم به فإن أقر وهو 
مضروب اعتبرت حاله فیما ضرب عليه فان ضرب لیقر یعتبر اقراره تحت 
الضرب وان ضرب ليصدق عن حاله وأقر تحت الضرب قطع ضربه 
واستعيد اقراره فان اعاده كان مأخوذاً بالاقرار الثاني دون الأول ويجوز 
الاقتصار على الاقرار الأول . 

الخامس : يجوز للأمير فيمن تكررت منه ال جرائم ولم ينزجر عنها بالحد 
استدامة حبسه اذا استضر الناس بجرائمه حتى يموت وليس ذلك 
للقضاة . 
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الكشضف ع أمره في التهمة ويحلفه بالطلاق والعتاق ولا بحلف القاضي 
أحداً في غير حت ولا يحلفه إلا بالله . 


السابع : أذ الجرم بالتوبة قهراً ويظهر له من الوعيد ما يقوده الها 
طوعاً ویتوعده بالقتل فیما لا جب فيه القتل لانه ارهاب لا تحقیق ویجوز 
ان يحقق وعيده بالادب دون القتل بخلاف القضاة . 


يسمع منه القضاة اذا کٹر عددهم Je‏ » 

التاسع : للأمير النظر في المواثبات وان لم توجب غرماً ولا حداً» 
فن م يکن بواحد منهما أثر ماع قول السابق بالدعوى » وان کان 
باحدهما أثر يبدا بسماع دعوی ذي الا ثر وقال آکارر الفقهاء يبدا بسماع 
السابق » والمبتدىء بالمواثبة أعظم ا وتاديباً ويختلف تادیپما 
باخحتلافهما ف الحرم ( وباختلافهما في اهيبة والتصاون وان رای المصلح 
قمع) السفلة باشهارهم بجرائهم فعل ذلك . 

فهذه الوجوه يقع با الفرق ف الجرائم وین نظر الأمراء والقضاة ف 
حال الاستبراء وقبل ثبوت الحد لاحتصاص امير بالسياسة واختصاص 
القضاة بالااحکام 


وأما بعد ثبوت جرائمهم فيستوي في اقامة الحدود علييم الأمراء 

والقضاة وثبوتها عليهم يكون من وجهين اقرار وبينة . 
(أ) راجع الاحكام السلطانية للماوردي » ص ۲۱۹ - ۲۲١‏ وقد قل القاضي بو علي 
هذه الفروق ول یعترض إا إلا على کک الغالٹ بان ظاهر کلام أحمد أن للقضاة حبس 


في التهمة لأدلة امنہا ان ابي عو ويه حبس في عهمة (الالجكام السلطانية لاي يعلي 
ص ۲٣۰ ¬ ۲٥٣۷‏ ) 
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أل ابن تيميه وابن القيم : 

قال ابن القم : سل بن تیمیه عن السیاسة بالضرب والحبس للمتہمیں 
في الدعاوي وغيرها أمن الشرع أم لا ؟ واذا كانت من الشرع فمن 
یستحق ذلك ومن لا يستحقه وما قدر الضرب ومدة الحبس ؟ 

فأجاب : بان على کل من ولى أمرأ من أمور المسلمين أو حكم بين 
انين - سواء موا قضاة أو ولا الالحداث أو ولاة المظام أو غير ذلاك 
من الاسماء العرفيه الاصطلاحية - ان بحكم بالعدل فیحکم بکتاب الله 
وسنة رسوله . 

والدعاوى قسمان ٠‏ دعوى تهمة ودعوى غير تهمة . فدعوى التهمة أن 
يدعي فعل حرم على المطلوب يوجب عقوبته مثل قتل أو سرقة أو غير 
ذلك من العدوان الذي يتعذر اقامة البينة عليه في غالب الأحوال . 

ودعوی غير تهمة کان یدعی عقدا من بيع أو رهن أو نحو 
ذلك . فدعوى غير التہمة ان أقام المدعي حجة شرعية والا فالقول قول 
المدعى عليه مع يمينه ومن الحجة الشرعية ا 

أما دعوى التهمة فهي دعوى الجناية والافعال الحرمة كدعوى اس 
أو السرقة . فان المحم اما أن يكون بريئاً ليس من أهله التهمة أو فاجراً 

من أهلها » أو مجهول الحال لا يعرف الوالي ا حاله . 

-١‏ فان كان بريعاً م تجز عقوبته اتفاقاً واحتلفوا في عقوبة امتهم له 
عل قولين : اصحهما يعاقب صيانة لتسلط أهل الشر على اعراض البراء 
وقال مالك شیب ل يودب إلا اذا و قصد الایذاء وقال اصبغ يودب وان 


- وان كان المتهم مجهول الحال لا يعرف ببر وبفجور » فهذا يحبس 


TY 


حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام والمنصوص عليه 
عند أكثر الائمة أن حبسه للقاضي والوالي » هكذا نص عليه مالك 
واصحابه واصحاب أي حنيفه وهو منصوص الامام أحمد وحققي 


من قال ٠‏ ي التمة لولي الحرب دول القاضي ومن 
Ape‏ 
هذه الدعاوی جلف ویرسل بلا حبس ولا غیره . فليس هذا عل 
أطااقه مذهاً لحد من الائمة ة الاربعة ولا غررهم من الائمة ¢ 
ومن زعم ان هذا على اطلاقه وعمومه من الشرع فهو حالف 
نص رسول الله ع ولاجماع الامة . 

ويسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين كا أمر النبي و 
الزيير بتعذيب الحم الذي غيب ماله حتى أقر به في قصة بن ابي 
الحقيق واختلفوا هل يضربه الوالي دون القاضي أو کلاھا و ل 

احدهما يضربه الوالي والقاضي وهو قول طائفة من أصحاب 
مالك وأحمد وغيرهم . . 

والثاني : يضربه» الوالي دون القاضي وهو قول بعض اصحاب 
الشافعي وأحمد 

والثالث أنه يحبس ولا يضرب . وهذا قول أصبغ وكثير من 
الطوائف الثلاثة بل قول أكثرهم . ثم قالت طائفة منهم عمر بن 
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عبد العزيز ومطرف وابن الماجشون يحبس حتى يموت . 

والذين جعلوا عقوبته للوالي دون القاضي قالوا ولاية أمير الحرب 
معتمدها المع من الفساد وقمع أهل الشر وذلك لا يع إلا بعقوبة 
المتهمين المعروفين بالاجرام بخلاف ولاية الحا فان مقصودها 
ايصال الحقوق الى أربابها . 

قال ابن تيميه : وهذا القول هو في الحقيقة قول بجواز ذلك في 
الشريعة لكن كل ولي أمر يفعل ما فوض اليه . فكما ان والي 
الصدقات يملك من أمر القبض والصرف ما لا يملكه والي الخراج 
کذلك والي الحرب ووالي الحکم یفعل کل منہما ما اقتضته ولایته 
الشرعية مع رعاية العدل والتقيد بالشريعة . وأما عقوبة من عرف 
أن الحق عنده وقد جحده فمتفق عليما بين العلماء › لا نزاع 


1 ۰ . ۱ 
بینہم ان من وجب عليه حق لیس فيه حبس . 


قول المالكية ٠‏ 


قال ابن فرحون في تبصة الحكام : ان نصوص هل الذهب 


الاندلسيين صريحة في أن للقاضي الكشف عن اصحاب ال جرائم والحكم 
بالقرائن التي يظهر بها الحق وان يدد الخصم اذا ظهر انه مبطل وان 
يضب المتم ويسأله عن اشياء تدل على صورة الحال . 


الاستبراء والكشف » وله ضرب المتهم مع قوة التهمة على الا يخرج 


من ذلك ما ذكره اللخمي اذا شهد رجل عدل على اخر فقال رأيته 
الطرق الحكمية » ص ٠١١ - ٩۳‏ 
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مع فلانة أو بين فخذيما لم يعاقب الشاهد وان كان المشهود ,عليه تمن 
يظن به ذلك عوقب من باب الأدب والزجر . 
وفي الدعاوى باتہم قال : 
-١‏ ان كان المدعى عليه بريعاً لا تجوز عقوبته اتفاقاً واحتلفوا في عقوبة 
SS r‏ 
کان بالضرب ا دون 0 على قدر 1 اشنہر 
وقال اشن تحن بالسجن والادب وزاد ابن سهل 
وامتحانه بقدر ما اتم فيه وعلى قدر حاله وقال اصبغ ل يعذب 
وأما ابس فيخس احكام ابن سهل اذا وجد عند المتهم 
بعض المتاع المسروق فان كان الهم غير معروف بذلك فللسلطان 
حبسه والکشف عنه وان کان معروقا EE E SE‏ 
ا 
ونقل عن بعضهم ضرب السارق حتى يخرج الاعيان التي 
الوالي والقاضي . والذي نقله ابن القم عن مذهبنا من أن للقاضي 
المنم اوه والوایات تختلف بحسب العرف والاصطلاح 
وکا ١ e‏ ا 
عرف بلاد الاندلس في ولاية القضاء فان كانت ولاية القضاء في 
قطر آخر تمنع من تعاطي هذه السياسات نصا أو عرفاً فليس 
للقاضي تعاطي ذلك » والا فله أن يفعل ذلك لانه دعوى شرعية 
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حكمها الاحتبار بالحبس والضرب فليسو غ له الحكم فما كغيرها 
۳ وان کان لمم مجهول الحال ل یعرف بہر ولا بفجور فاذا ادعی 
عليه تہمة فهذا حبس حتى ي ینکشف حاله() . 
وقال الطرابلسي الحنفي ف معين الحکام 1 
نصوص آهل المذهب صيحة في ان للقاضي الكشف عن اصحاب 
اجرائم وتہديدهم اذا ظهر اہم مبطلون وضربہم وسؤاهم عن اشياء تدل 
على صورة الحال . وله الاحذ بالقرائن في وجوه كثية » وتعجيل حبس 
المتہوم للاستبراء والكشف ومقابلة من ظهر ظلمه بالتادیب من هذا قول 
بعضهم :ان المدعي اذا انكشف للحا انه مبطل في دعواه فانه يوٌدبه 
وأقل ذلك الحبس ليندفع بذلك أهل الباطل . 
قال في اححيط : للقاضي أن يحبس الصبي الفاجر على وجه التأديب 
وکذا اذا اذى أحد الخصمين صاحبه أو تشاتما عنده فله حبسهما 
وتعزیرهما . 
وله مع قوة التهمة ضرب المتهوم ومن هذا ما وقع في الاصل ان المدعى 
عليه اذا انكر السرقة قال عامة المشاج : الامام يعزره اذا وجده في موضع 
التہمة بأن راه الامام يشي مع السراق أو راه مع الفساق جالساً لا 
وني الدعاوى باتهم قال : 
١‏ ان کان المدعى عليه بريئاً ليس من أهل التهمة - كأن لو كان 
رجلا صالحا مشهورا - فلا تجوز عقوبته اتفاقا واما ا متهم له بذلك 


٠١١ - ١٤١ راجع تبصة الحکام » ج ۲ » ص‎ )١( 
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فيعاقب صيانة للبراء» ويؤيد هذا ما روي عن ابي حنيفه فيمن قال 
لغيه يا فاسق يا لص » فان كان من أهل الصلاح ولا يعرف 
بذلك فعلى القاذف التعزير لان الشين يلحقه ان كان بهذه الصفة 
وان کان یعرف به م يعزر 

۲- الهم بالفجور يستقصى عليه بقدر تهمته وشهرته بذلك وريا 
کان بالضرب وبا حبس دون الضرب على قدر ما اشتہر عنم جاء 
في الايضاح :لو أن رجلا دحل على رجل في منزله فبادره صاحب 
المنزل فقتله وقال انه داعر م جب القصاص وان ل يکن ا 
وجب . 

وقال بعضهم ٠‏ اذا كان المدعي عليه ا يمتحن بالسجن 
بقدر رأي الامام وفي الخلاصة ان الدعار يحبسون حتى تعرف 
توبتهم . 
وإذا رفع للقاضي رجل يعرف بالسرقة والدعارة فادعى عليه 

بذلك رجل فحبسه لاحتبار ذلك فأقر في السجن ما ادعى عليه 
من ذلك فذلك يلازمه . وهذا الحبس خارج عن الا کراه › قال 
في شرح التجرید : ان خوفه بضرب سوط أو حبس یوم حتی يقر 
فليس هذا باكراه . قال محمد : وليس في هذا وقت ولكن ما 
ججيء منه الاغتام البّن لان الناس متفاوتون في ذلك فرب انسان 
يغتم بحبس يوم والأخحر لا يغتم لتفاوتهم في الشرف والدناءة فيفوض 
ذلك الى رأي کل قاض في زمانه فینظر ان رای ان ذلك الاکراه 
فوت عليه رضاه أبطله وإلا فلا؛ هذا في الأموال » وأما لو أكرهه 
على الاقرار بحد أو قصاص فلا يجوز اقراره . 

۳~ وإن کان المخہم مجهول الحال فاذا ادعى عليه تهمة فهذا يبس 
حتی ينكشف حاله هكذا حكمه عند عامة علماء 


a 


الملسلمين() . 

يتبين من الأقوال السابقة ان للأمير حبس المتهم أو تعذيبه اذا 
وجدت قرائن على اتهامه لان هذا من باب السياسة الدينية 
المعتيرة بالكتاب والسنة وعمل الصحابة ‏ 

لكن الماوردي يرى اختصاص الأمير بالسياسة واختصاص 
القاضي بالاحكام وهذا دلیل - کا قال ابن تیمیه - على جواز 
لغيه . واما اختصاص القاضي بالااحكام بالسياسة فان كان 
العرف يقضي بذلك أو نص على تفويضه في الاحكام فهذا يرجع 
الى الزامه بما فوض اليه » والا فله الحكم بالسياسة كغيرها من 
الاحكام لامها من الشرع . 


حكم سليمان عليه السلام بالقرينه 


7 2 س ٤‏ ژ طاالله . 
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ع قال : 


بينا امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بان احداهما فقالت هذه 
لصاحبتا : انما ذهب بابنك » فقالت الاخحرى : انما ذهب بابنك › 
فقحاکمتا الى داود عليه السلام فقضی به للکری »› فخرجتا على 
سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه » فقال : ائتولي بالسكين اشقه 
بينكما» فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنہا » فقضی به 
للصغرى . 


وفي احد طرقه عن مسلم : قال سليمان للکبری : لو كان ابنك مم 


معین المحکام » ص ۱۷٤‏ - ۱۸۰ 
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ترض ان يقطع('. ففي هذا الحديث اعتبار سليمان عليه السلام 
للقرینه » اذ قد اعتمد في حکمه على ان رضا الکبری بالقطع يدل على 
ان الولد ليس ابنها » وان شفقة الصغرى عليه وامتناعها عن الرضا 
بالقطع قرينة على انها امه » حتى قدم هذه القرينة على اقرارها بانه ابن 
الكبرى » فان الاقرار اذا كان لعلة اطلع عليما الحا م يلتفت اليه . 

وقد ترجم النسالي هذا الحديث بالتوسعة للحاك في ان يقول للشيء 
الذي لا يفعله افعل كذا لیستبین به الحق › وبترجمة أخرى هي : 
الحكم جخلاف ما يعترف به المحكوم عليه اذا تبين للحا ان احق غير ما 
اعترف 7 


25 
ج 


AG ۲ ضحيح البخاري ومعه فتح الاري‎ )١( 
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من استدلال انصار القرائن بعمل الصحابة با 
۱) قول عمر بالخد بالحمل 

عن ابن عباس قال : قال عمر : لقد خحشیت ان يطول بالناس زمان 
حتى يقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزها 
الله > الا وان الرجم حق على مس زى وقد احصن اذا قامت البينة أو 
كان الحمل أو الأعتراف () . 

فا الائر يذل غل ات ,عن يرف جحد اة خد الزن اذا طهر ا 
همل وقد وافقه الصحابة على ذلك › وهذا عمل بالقرائن ( وقال بذلك 
ال ) 


وذهب الجمهور الى ان حد الزنى لا يثبت الا بالشهود أو الاقرار 
واستدلوا بالاحاديث الواردة في درء الحدود بالشبمات ”") . 


فالمالكية: يثبتون حد الزنى بظهور حمل في امرأة مقيمة غير غريبة لا 
يعرف هما زوج » فان قالت غصبت أو استكرهت لم يقبل ذلك منها الا 
بينة أو امارة على صدقها كالصياح والاستغاثة . 

واختار الباجي سقوط الحد عنما وان لم يكن نثمة امارة ولا يقبل قوهها 
انه من زوج طلقني أو غاب عني » واما الطارئة فيقبل ذلك منها لكونها 
غريبة وصدقها محتمل(" . 
والحنفية والشافعية : قصروا ثبوت حد الزنى على البينة أو الاقرار١)‏ . 


(۱) صحيح البخاري ومعه فتح الباري 00/10 
(۲) نیل الاوطار »> ۳۰۸/۸ » فتح الباري » ۱۹٦۸/۱١‏ 


(۳) القوانيں الفقهية »> ص ٠٠٦‏ » الشرح الكبير وحاشية الدسوق » ۳٠۹/٤‏ » تبصة 
الحكام ۹١/۲١‏ 


(4) البحر الرائق ۷/١‏ » مغني الحتاج ٠١۹/٤‏ . 
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وقال الحنابلة : ان حملت امرأة لا زوج ها ولا سيد لم تحد بمجرد 
ا لحمل » واختلفوا في سؤاها » ففي الروض المربع : لا يجب أن تسأل 
لان في سؤاها عن ذلك اشاعة للفاحشة › وذلك منهى عنه » وان 
سغلت وادعت انها مكرهة أو وطفت بشببة أو م تعترف بالزفى اربعاً م 
تحد » لان الحد يدراً بالشبهة › وقال العنقري : عن أحمد تحد اذا م تدع 
a‏ 

ورجح قول اجمهور الذي رجحه الشوکاني مستدلاً على ذلك : بان 
قول عمر لا يثبت به هذا الأمر العظم الذي يفضي الى هلاك النفوس » 
او ا ا ا و ان یکون اجماعاً › 
لان الانكار في مسائل الاجتماد غير لازم للمخالف › لا سيما والقائل 
بذلك عمر » وهو بمنزلة من المهابة في صدور الصحابة وغيرهم " . 

ولكن جمهور الفقهاء اذا كانوا لم يعتبروا القرائن في اقامة حد الزنى 
فانم قد رجحوها على الاقرار والشهادة وجعلوها شبهة تسقط با 
الحدود » كا انم اعتبروها في التعزير . 
فاللحنفبة : یشترطون في الاقرار بالزنى الا يظهر كذب المقر › فلو 
أقر فظهر مجبوباً » أو اقرت فظهرت رتقاء باخبار النساء فلا حد » لان 
اخبارهن بالرتق يوجب شبة . 

ويسقطون الحد اذا شهد أربعة على رجل بالزنى بفلانة فوجدت بكرا 
بقول النساء » لان الزفى لا يتحقق مع بقاء البكارة » فلا حد عليهما › 
أظهور الكذب > ا على الشهود » لان سقوطه بقول النساء› 
وشهادتين حجة في اسقاط الحد لا في ايجابه . 


۲٠١/۸ والمغني‎ ۳٠۳/۳ الروض المربع وحاشية العنقري‎ )١( 
۳۰۸/۸ » نیل الاوطار‎ )۲( 
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ولو شهدوا على رجل بالزنی فوجدوه مجبوباً » أو شهدوا علیما بالزنى 
فوجدت رتقاء أو قرناء فلا حد على أحد . ويكفي فی ثبوت بکارتہا قول 
امرأة واحدة » وكذا في الرتق والقرن وكل ما يعمل فيه بقول النساء(“ . 
والشافعيسة : ايضاً يسقطون الحد اذا شهد أربعة رجال بزناها وشهد 
أربع من النسوة أو رجلان أو رجل وامرأتان بانها بكر » لشبهة بقاء العذرة 
الظاهر في عدم زناها » والشهادة برتقها أو قرنها كالشهادة بالعذرة( . 

وقال ابن قدامة : 

ان شهد أربعة على امرأة بالزنى فشهد ثقات من النساء انها عذراء 
فلا حد عليما ولا على الشهود » لان البكارة تبت بشهادة النساء 
ووجودها يمنع من الزنى ظاهراً » وجب ان يكتفي بشهادة امرأة واحدة » 
لان شهادتها مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال » وقال مالك عايبا 
الحد » لان شهادة النساء لا مدحل هما في الحدود فلا تسقط 
بشهادتهن ٠‏ . أما اعتبارهم للقرائن في التعزير فله أمثلة كثية منها : 

قول القاضي ابي يعلى الحنبلي : 

ان وجدوهما في ازار ولا حائل بينہما متباشرين غير متعاطيين 
للجماع » أو وجدوهما غير مباشرين » أو وجدوهما في بيت مبتذلين 
عریانین غير مباشرین » أو وجدوهما يشير اليما وتشير اليه بغير الكلام أو 
وجدوه يتبعها وم يقفوا على ذلك فضربه مبني على ادى الحدود » قال في 
رواية ابن منصور : في رجل وجد مع امرأة في لحافها قال على جلد 
مائة »> وعلى مذهبنا لا يجلد وعليه التعزير » والتعزير دون عشر 
جلدات )٩(‏ . 
)١(‏ البحر الرائق » ج ٥‏ » ص ۷ ۲٤١ ٠‏ 
(۲) ناية الحتاج » ٤١١/۷‏ 


5( المغني » ج ۸ ۰ ص ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ 
(f)‏ الاحكام السلطانية لاي يعي > ص ۲۸۰ 
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وقال الماوردي الشافعي : : 

ان وجدوهما ي ازار لا حائل بینہما متباشرین غير متعاماین للجماع 
ضربو هما ستین سوطا وان وجدوهما غير متباشرین ضربوما اربعین سوطا ‘ 
وان وجدوھما خالیین فی بیت علہما ٹیا ہما ضربوهما ٹلائیں ظا »> وان 
وجدوهما في طریق یکلمها وتکلمه ضربوهما عشرین سوطاً » وان وجدوه 
يتبعها ولم يقفوا على غير ذلك خحققوا » وان وجدوهما يشير الما بغير 
كلام ضربوهما عشرة اسواط © . 

ففي هذه الأقوال نرى انهم يعتبرون القرائن في التعزير › راختلاف 
مقداره لاحتلاف الأحوال . 


۲) حکم عمر وابن مسعود بالحد برائحة الخمر 
۳) حکم عثان بالحد بتقیؤ الخمر 


استدل انصار القرائن على اعتبارها : 
١‏ بان قول الرسول ع فی حدیث ماعز لما اعترف بالزنی,« اشرب 

خمرا » فقام رجل فاستنکهه فلم جد منه ری خمر » دلیل على 
الحد بوجود رائحة الخمر ° . 

2 ر بالحد e‏ کک 
E‏ 
عنه » فان کان يسکر جلدته فسأل فقيل له : انه یسکر فجلده 

۲۳۷ الاحكام السلطانية للماوردي » ص‎ )١( 


۳( صحيح مسلم بشرح النووي ۱ :»+ استنکهه : شم رائحة فمه 
۳) تبص الحکام ۸۸/۲ 
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عمر الحد تامأ( . 

عن علقمة قال : كنت بحمص فقراً ابن مسعود سورة يوسف » فقال 
E‏ هکذا انزلت » فقال عبد الله : والله لقرأتا على رسول 
الله عه فقال احسنت » فيیڼا هو یکلمه اذ وجد منه رم 
الحمر » فقال : اتشرب الخمر وتكذب بالكتاب ؟ فضربه الحد . 
متفق علیه ۲ . 

احرج مسلم في صحيحه : حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان 
قال : شهدت عثان بن عفان » واتى بالوليد قد صلى الصبح 
رکعتین ثم قال : ازیدک ؟ فشهد عليه رجلان احدهما هران انه شب 
الخمر » وشهد آخر انه راه یتقياً » فقال عفان : انه م یتقیاً حتی 
شربها » فقال يا علي قم فاجلده . الحدیث0) . 


فأنصار القرائن يرون ان هذه الاحكام كانت بمحضر الصحابة » ول 


ينكرها أحد فتكون اجماعا() . 


ولکن الفقهاء اخحتلفوا ف الیل بوجود الرائحة و القيء أو وجود 


فالحلفية E‏ يرول الحد جرد الرائحة أو القيء أو وجود الشارب 
سكران لاحټال الاكراه ولان الرائحة محتملة فلا يجب الحد بالشك( . 


وحصروا ثبوت الحد في الشهادة أو الاقرار › ولکنہم قیدوا كلا منہما 


بوجود الرائحة (© 


(1) 


() 


جامع الاصول ۳ » وي منتقى الاحبار رواه النساي والدارقطني » نيل الاوطار 


شرح منتقی الاخبار ١١/۹‏ 

منتقی الاخبار ومعه نیل الاوطار » ۱۸/۹ 
صحيح مسلم بشرح النووي ۲۱٦/۱۱‏ . 
المغني لاہن قدامة ۳٠١/۸‏ 

تبیون الحقائق » ۱۹۷/۳ 

البحر الرائق » ۲۸/١‏ » وما بعدها 
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قال صاحب اهداية : من شرب الخمر فا حذ ورجحها وة او جاعوا 
ان فشهد الشهود عليه بذلك فعليه الحد » وكذا اذا اقر ورجحها 

موجودة لان جناية الشرب قد ظهرت و يتقادم العهد . 

وان اقر بعد ذهاب رائحتا لم يحد عند ابي حنيفة وبي يوسف › 
وقال محمد يحد . 

وكذلك اذا شهدوا عليه بعدما ذهب ريحها والسكران م يح عند أي 
حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد : يحد » فالتقادم يمنع قبول الشهادة 

وان أحذه الشهرد ورحها توجل منه أو سکران فذڏ هبوا به من مصر 
الى مصر فيه الامام فانقطع ذلك قبل ان ينتہوا به حد في قوم جميعا لان 
هذا عذر() . 

ما من وجد في بيته ا خمر وهو فاسق » أو وجد قوم جتمعون علما 
را برعم آحد یشریوہا غیر انیم جلسوا لسن من پشرہا لا دون ولا 
يعزرون (") . 

ویتبین من هذا أن قرينة الرائحة ونحوها عند الحنفية لا توجب الحد 
بمجردها » ولکنہم يرون ان قرينه وجود الخمر ف بیت فاسقی أو وجود قوم 
مجتمعیں علہا ولو م یرھم احد یشربونہا تثبت التعزیر 
ویری الشافعيية : ايضاً ان الشارب ل جل ج مر وسکر وقيء 
لاحتال ان يكون شرب غالطاً أو مكرها » والحد يدراً بالشبهة وأما حد 
عثان بالقيء فاجتہاد لے( 
)١(‏ الداية مع فتح القدير » ج ١‏ » ص ٠١٠١‏ 


(۲) البحر الرائق » ۲۸/١‏ 
(۳) تحفة الحتاج وحواشیها » ج ٩‏ ۰ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ » مغني الحتاج ۱۹۰/٤‏ . 
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ويرى المالكية : وجوب الحد على من رؤي منه تخليط في قول أو 
مشي شبه السكران أو شم منه رائحة المسكر » ويثبت ذلك بشهادة 
واحد إن امره الحا بالاستنکاه > وان فعل الشهود ذلك من قبل 
انفسهم فلا بجزیء أُقل من شاهدين ولو شهد شاهدان انه قاء خمرا 
وجب حده() . 

وقال ابن جزي : يثبت الحد بالاعتراف أو شهادة رجلين على الشرب 
ويلحق بذلك ان تشم عليه رائحة الشراب ويشهد بذلك من يعرفها 
ویکفي في استنکاه الرائحة ا اا لانه من باب الخبر (") . 
أما الخحنابلة : فقد جاء في الروض المربع : يعزر من وجد منه رائحتها 
أو حضر شرا . وفي حاشية العنقري : عن أحمد انه يحد بوجود الرائحة 
اذا م يدع شبهة واختاره ابن تيميه . 

وفي المغني : الاوى انه لا يحد بوجود الرائحة لانه يحتمل انه مقضمض 
بہا أو کان مکرهاً أو شرب شراب التفاح فانه يكون منه كرائحة 
الخمر » وان احتمل ذلك لم يجب الحد الذي يدرأً بالشبهات . 

وروی ابو طالب عن أحمد انه يحد بذلك . 


وان وجد سكران أو تقيأً الخمر فعن أحمد لا حد عليه » ورواية أي 
بعد شربہا() . 

ویرى النووي الشافعي ان ا مالك بجلد عفان من تقياً الخمر 
استدلال قوي > لان الصحابة اتفقوا على جلد الوليد › وان اجابة 
)0( تبصة الحکام » ج ۲ » ص ۸۷ - ٩۰‏ . 
(۲) القوانين الفقهية » ص "٠١‏ 
(۳) الروض المريع وحاشية العنقري ›» ۳٠۱۸/۳‏ » المغني < ۳4/A‏ 
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الشافعية بأن عفان علم شرب الوليد فقضى بعلمه في الحدود تأويل 
ضعیف لان ظاهر کلام عفان يرد هذا التأويل ٠‏ . 

وأرجح عدم الحد بمجرد الرائحة أو القيء للاحتالات التي ذكروها 
وهي احتالات تسقط الحد الذي يدراً بالشبهات . 

ویؤید هذا ان الرسول عو ۾ جحد من وجد سکران فقد قال ابن 
عباس : شب رجل فسكر فلقى ييل في الفج » فانطلق به الى النبي 
ا > فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس 
فالتزمه ‏ » ف | ذلك للنبي ع فضحك » وقال : أفملها ؟ وم 
ا فيه بشيءِ . احرجه احمد وأبو داود (") . 


أما أمر الرسول عبج باستنكاه ماعز فليس دليلاً على الحد بمجرد 
الرائحة » لان الرسول عو أمر بالاستنكاه ليعرف سکره فيسقط عنه 
الحد » وليس في هذا دليل عل وجوب حد الشرب بوجود الرائحة وهذا 
قال النووي : ليس في هذا الحديث دلالة لأصحاب مالك . 


واذا کان الحد 5 جب بمجرد قرائن الرائحة ئحة أو القيء أو وجوده 
سکران لسقوط الحدود بالشبہات > فان الشبہات ٣ظ‏ تور ف التعزير 
وهذا قالوا بتعزير من وجدت مته رائحة الخمر ونحوه . 


1/1۱ aT (۱) 

(۲) جامع الاصول ٥۹۱/۳‏ » منتقى الاخبار > وهو مع نيل الاوطار › ۹ 
الفج : الطريق 

۳) شرح النووي على صحیح مسلم ۲٠١۰/۱۱‏ 


ا 


قول الشافعي في العمل بالقرائن 

رى الشافعي ان الله حكم على عباده حكمین : 

¬ حكما في الآخرة فيما بينم وبينه على السرائر والنيات » بان 
یشیبہم او يعاقبہم عليما › »> لانه هو الذي يعلمها › اّما عباده فلا 
علم م بها . 

۲- وحکماً في الدنيا بين العباد » وامرهم ان يکون حکمهم على 
E EE‏ 
ية( . لا محكم إلا من حيث أمره الله بالبينة 5 تقوم على 
مدعي عليه او اقرار منه بالأمر الہیں() 


ويحرم على الحاك ان يقضي ابد على أحد من عباد الله إلا بأحسن ما 
يظهر وأخحفه على الحكوم عليه وان احتمل ما یظهر منه غير احسنه 
کانت علي عليه دلالة با يحتمل ما يخالف احسنه وأحفه عليه أو م 


تکن( . 


ویری ان الحكم في الدنيا على الظاهر يعم جميع الاحكام فيجري في 
الحدود وجميع الحقوق . فيقول : فلا يجوز في شيء من الأحكام بين 
العباد ان يحکم إ إلا بالظاهر لا بالدلائل(“) . 

ويقول : بذلك مضت احکام رسول الله ع فيما بين العباد من 
الحدود وجميع الحقوق » واعلمهم ان جميع احکامه على ما يظهر وان الله 
يدین بالسرائر(°) . 


)١(‏ أي قراش قوية 

للم ۷/۷ - ۷۷ 

(۳) المرجع السابق » ۲٦۹/۷‏ . 

۲۷۷ - ۲۷۹/۷ » المرجع السابق‎ )٤( 
۲۹٦۹/۷ » المرجع السابق‎ )( 
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أدلة الشافعي 


استدل على انه غ الله إلا 


£ 


بأحسن ما يظهر منه وأخحفه على الحكوم علیه-وان احتمل ما یظهر منه 


غير احسنه وان كانت عليه دلالة با يحتمل ما ميخالف احسنه وأخفه 
عليه - بعدة أدلة من القران والسنة » أهمها : 


2 


~۲ 


(۱) 
(5) 


الحکم فيمن أظهر الاسلام بالظاهر . 
ابطال حكم الدلالة والقرائن وعدم تأثيرها في اقامة الحد ا في 
اللعان وقصة الفزاري > وعدم اا ف إلحاق اللسب کا في 
احادیث في قضاءِ اسول بالظاهر ( اقا هذه الأدلة 
ووجه الاستدلال بہا کا بى : 
يرى الشافعي ان الله حكم بان نحكم على من أظهر الإسلام 
باحكام المسلمين فضنحقن دمه وينكح المؤمنات ويوارث المؤمنين 
وان کنا لا نعلم صدق ایمانه - کأهل الاوثان - بل وان اخہزا 
الله بانہم کافرون کالاعراب والمنافقین » فقد قال تعالى : « قالت 
الاعراب آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ٠7»‏ . 

قوله تعالى في المنافقين : « اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك 


لرسول الله » والله يعلم انك لرسوله » والله يشهد ان المافقين 
لکاذبون ¢ . 


سورة المنافقون الأية : ١‏ 
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فأمر بقبول ما اظهروا ولم يجعل لنبیه ان يحکم علیہم خلاف 

حكم الايان() . 
- الحكم في المتلاعنين : 

وبیانه ان من قذف امرأة بالزنی وجب حده نمانين جلدة » وقد 
استشنى الإسلام من هذا قذف الرجل زوجته بالزنى » بان شرع 
هما اللعان بقوله تعالى : « والذين يرمون ازواجهم ولم يكن هم 
شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه من 
الصادقين »( . الاية . 

وقالوا في سبب نزول هذه الآية : ان عويمر العجلاني رمى 
امرأته بشريك بن سحماء - وكان العجلاني أحر اللون ضعيف 
ابنية » وكان شريك عظم الاليتين واسع العينين شديد سوادهما 
- فدعا الرسول شريكا والمرأة فجحدا الزنى فلاعن الرسول بين 
المرأة وزوجها » E‏ قال ما معناه : ان جاءت بالولد مشبہاً شریکا 
کان زوجها صادقاً وإلا کان کاذباً » فجاءت به مشا شریکاً 
فقال الرسول . ان امره لبين لولا ما قضى الله . 


ووجه استدلال الشافعي : ان قول الرسول ان امره لبين لولا ما قضى 
لله رای ان مجيء الولد مشباً شريكاً يدل على الزنى » ولكن الله قضى 
بان لا حد إلا بالاقرار وہالشهود - يدل على ان الرسول يعتبر الشبه 
فأنفذ حکم الله وهو درء الحد مع انه یعلم ان احدھا کاذب » ثم علم 
بعد ان الزوج هو الصادق و يستعمل هذه الدلالة التي یری الشافعي 
انها قوية) . لانها ليست دلالة احاطة » ونما هي دلالة تخطىء 
WT CTA A‏ 
(۲) سورة النور الآية : ٦‏ 
©) لھ ۲۹۹/۷ 


e 


وتصيب وهذا ابطل: العمل بها(“ . 
قصة الفزاري : وهي ان رجلا من بني فزارة جاء الى النبي عو 

فقال :ان امرأتي ولدت غلاماً اسود > فجعل يعرض بالقذف ¢ فقال له 
السبي عل : هل لك من ابل ؟ قال : نعم » قال ما ألوانہا ؟ قال : 
حمر › قال ٠‏ فهل فیا من أُورق ؟ قال : نعم » قال فأنی أُتاه ؟ قال : 
لعله نزعة عرق » قال : ولعل هذا نزعة عرق ") . 

قال الشافعي a e E‏ 
لانه قد بحتمل الا یکون اراد قذفاً وان کان e‏ 
القذف ٠‏ فأبطل عبخ ا لحد في التعريض بالدلالة » فان قال قائل : ١‏ 
عمر حد في التعریض في مثل هذا قیل : انه استشار اصحابه فخالفه 
الحكم لابن زمعة بالولد : يرى e‏ ان من الحکم بالظاهر قضاؤ 
عه لابن زمعة بالولد وقوله لسودة:احتجبي منه عندما رأى شبہا ا 
فقضى بالظاهر وهو فراش زمعة(“ . 

وتفصيل هذه القضة ما جاء عن عائشة انا فالت : اخحتصم سعد 
عتبة بن أي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه » وقال عبد بن 
زمعة : أخحي يارسول الله ولد عل فراش ی من »> فنظر رسول الله 
(0 الام ۷۹/۷ ) 
(۲) رواه الجماعة ( منتقى الاحبار ومعه نيل الاوطار ۸٦/۸‏ ) أورق : فيه سواد ليس بصاف. 

العرق::الاصل ن التب نزعه عرق : جذبه ٠ ٠‏ لشدة شه . 

الم ۷۹/۷ 


۲۷۰/۷ » المرجع السابق‎ )٤( 
۲ « المرجع السابق‎ )( 
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زین الى شبهه فرأى شباً بيا بعتبة » فقال:هو لك يا عبد » الولد 
للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة » قالت :فلم ير 
سودة قط )١(‏ 
أحاديث عن الرسول في القضاء بالظاهر : 

O Ty ما وه ر‎ 
IC 

قال الشافعي : 

فيه دلالة على انه لا يحل ححا ان يحكم على أحد إلا با لفظ والا 
يقضي عليه بشيء مما غيب الله تعالى عنه من أمره من نية أو سبب أو 
ظن أو تهمة لقول النبي عة : على نحو ما ممع منه١)‏ . 
الحد لا يجب بالتبم 


استدل القائلون بأن الحد لا يجب بالتم بان النبي عي لمحد من 


أظهرت الفاحشة . 

فقد جاء في صحيح البخاري : باب من اظهر الفاحشة واللطحخ 
والتهمة بغير بينة . 
عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد : هي التي قال رسول الله 
به :لو كنت راجماً امرأة عن غير بينة... قال ٠‏ لا »> تلك امرأة 
اعلنت . 
(1) رواه الجماعة إلا الترمذي ر منتقى الاحبار ومعه نيل الاوطار ۸۸/۸ » 

ولیدته جارپته 


() الم ۲٠۲/٦ ٤١/٤‏ الح أي اعرف بالحجة وافطن هما من غي حتى يخيل انه 
حق وهو في الحقيقة مبطل 


- f 


وأخرج من طريق خر : فقال رجل لابن عباس في امججلس : هي 
التي قال النبي له : لو رجمت احدأً بغير بينة رجمت هذه . فقال : 
لاء تلك امراة اة كانت تظهر في الاسلام و 


ا la e‏ 
الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عايما . 

في الزوائد اسناده صحیح ورجاله ثقات ٩‏ . 

فهذه الأحاديث تدل على ان الحد لا يجب على أحد بغير بينة أو 
اقرار ولو کان متہماً بالفاحشة ۰ 

وقال النووي : معنى تظهر السوء : انه اشتهر عنها وشاع ولكن لم تقم 
البينة عليما بذلك ولا اعترفت فدل على ان الحد لا يجب 
بالاستفاضة() . 


وقال الشوكاني :لا يجب الحد والقصاص بالتهم لان جرد الحدس 
والتهمة والشك مظنة للخطاً والغلط › وما كان كذلك فلا يستباح به 
تألم المسلم واضراره بلا حلاف () . 


)۱( صحیح البخاري ومعه فتح الباري » ج ۱۵ ۰ ص ۱۹٦‏ - ۱۹۷ وقال اہن حجر : 
المراد باظهار الفاحشة ان يتعاطى ما يدل عليما عادة مس غير ان يثبت ذلك ببينة أو 
اقرار واللطخ الرمي بالشر يقال:لطخ فلان بكذا أي رمى بشر ولطخه بکذا الوثه به 
واتهمة : من يتهم بذلك من غير ان يتحقق فيه ولو عادة 

®( سض ابن ماجة » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي A°/Y‏ 

) فتح الباري » ج ۱١‏ ۰ ص ۱۹۷ 

ری نیل الاوطار » ۳٠۰٣/۸‏ 


a 


: رد ابن القم على استدلال الشافعي بمسألة المنافقين بقوله‎ ¬١ 


(1) 
() 
() 


فأحكام الرب جارية على ما يظهر للعباد ما م يقم دليل على ان 
ما اظهروه خلاف ما أبطنوه(') . 

وقال ايضاً : انه تعالى م بجر احكام الدنيا على علمه في 
عباده » ونما اجراها على الأسباب التي نصبا أدلة عليما » وان 
علم الله نہم مبطلون فیا مظهرون خلاف ما ببطنون واذا اطلع الله 
رسوله على ذلك م يڪن ذلك مناقضاً لحكمه الذي ورتبه 
عل تلك الأسباب > کا رتب على على المتكلم بالشهادتين حکمه 
وأطلع a Ca Ka‏ أحوال كثيرة من المنافقين وانهم 
م يطابق قوم اعتقادهم ") . وأرى ان هذا الجواب غير مقنع › 
لانه قد يقال اذا وجدت من المنافقين دلائل على النفاق اقتضى هذا 
الحكم علييم بحكم الكفر عملا بقوله : احكام الب جارية على 
ما يظهر للعباد ما م يقم دلیل على ان ما اظهروه خلاف ما 
ابظنه ٠‏ وقد وجيت د النفاق ولم يقاتلهم رسول الله عي . 
والااحسن في ال جواب هو قوله وقول غي : ان النبي قال حين اشير 
عليه بقتل من ظهر نفاقه : اخحاف ان يتحدث الناس ان محمدا 
يقتل اصحابه . فالأعراض عن تتلهم خشية النفور عن 
الاسلام > لان مصلحة التأليف اعظم من مصلحة قتلهم) . 

کا ان دين الإسلام - وبخاصة في مبدئه - كان يتشوف الى 
اعلام الموقعین » ٠۳۹/۳‏ 


المرجع السابق » ١١١/۳‏ 
المرجع السابق » ٠١١/۳‏ . 
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(1) 
() 


الدخحول فيه حتی انه کان يشجع المؤلفة قلوبهم بدفع: سهم من 
الركاة الهم على الدحول فيه أو ليتمكن الإسلام في قلوہم . وهذا 
اللشوف هو الذي جعل الإسلام يطمع ف توبتہم 1 وقد تاب 
بعضهم فعا وندم وصدق في ايمانه . 
اما قصة اللعان: فیری ابن الق انها لا تدل على ابطال العمل 
بالقرائن » لان الرسول عي أبطل العمل فيه بدلالة الشبه لوجود 
دلالة قوی وهي حکم الله باللعان واعتير الإسلام دلالة الشبه - 
حيث لم يعارضها مثلها ولا أقوى منها - في الحاق الولد بالقافة 
وهي دلالة الشبه » فابطال العمل بقرينة لوجود قرينة أقوى منا لا 
يستلزم أبطال العمل بجميع القرائن( . 

بل ان ابن القم استدل باللعان على اعتبار القرائن › ووجه 
ذلك ان المرأة اذا نكلت عن اللعان عوقبت » والنكول من أقوى 
الامارات على صدق الزوج . 


٠‏ وقال في قصة الفزاري : ليس فيها ما يدل على القذف لا صرجا 


لا كناية » وانما اخحبو بالواقع مستفتياً عن حكم هذا الولد 


ايستلحقه مع مخالفة لونه أم ينفيه ؟ . 


فأفتاه النبي عي وقرب له الحكم بالشبه الذي ذكره ليكون 
اذعن لقبوله ولا يقبله على اغماض » فليس في هذا ما يبطل حد 
القذف بقول من يشاتم غيو: أما انا فلست بزان وليست امي 
بزانية؟ ونحو هذا من التعريض الذي هو أوجع وانكى من التصرج 
وأبلغ في الاذى وظهوره عند كل سامع بمنزلة ظهور الصر يج » فهذا 


اعلام الموقعین ٠۳۹/۳‏ 
الطرق الحكمية > ص ١١‏ 


- TTA - 


(۱) 
() 
(۳) 
(6) 


لون وذاك لون» وقد حد عمر بالتعريض بالقذف ووافقه الصحابة() 


ويرى النووي ان في الحديث الاحتياط للانساب والحاقها 
بمجرد الامكان() . 


وأما قصة ابن زمعة فقد تعارض فما دليل الفراش ودليل الشبه 
فقدم دلیل الفراش لانه أقوی 
هذا بالنسبة إليه» أما بالنسبة لغيه فقد عمل الرسول عليه 
الصلاة والسلام بالشبه › اذ مر باحتجاب سودة منه() 
وقال اين الق : ان الشافعي مع انه انكر العمل بالقرائن فانه 
اعتبرها في أكثر من مائة موضع » منها جواز وطء المرأة ليلة 
الزفاف وان لم يرها وم يشهد عدلان انها امرأته وقبول المدية المرسلة 
مع الصبيان والاماء . 
وذكر أمثلة أخرى س الأمثلة التي ذكرنا في الأمثلة التي اتفق 
الفقهاء فيا على العمل بالقراش () . 
ولكني أرى انها أمثلة ترجع الى العرف وان ال جواز فيما يرجع 
الى ان الاذن العرفي كالاذر باللفظ » فلا يلزم من اخحدذہ بده 
القرائن أخذه بالقرائن الاحرى . 
ولكنا رأينا الماوردي وغيو من الشافعية يأخذون بالقرائن في 
بعض الوجوه . 


١١١ » ١٤١/۳ اعلام الموقعين‎ 


شرح النووي عل صحیح مسلم < VI1/Y‏ 
الطرق الحكمية » ص ۲۲۲ 


اعلام الموقعیں ۳۷۸/٤١‏ 


- ۳4 - 
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خاة 
مقارنة وترجيح 

رأينا ان الفقهاء - وبخاصة فقهاء المذاهب الأربعة-يعتبرون القرائن في 
الجملة ولكنهم اختلفوا في العمل بها في بعض الحقوق : فيرى فريق ميم 
ثبوت حد الزن بالحما » وحد الشرب بالرائحة» وارجح قول الفريق الاخر 
بعدم ثبوت الحدود بالقرائن » لان الإسلام قرر درء الحدود بالشبهات . 

والحمل يحتمل الاكراه » والرائحة يحتمل ان تكون رائحة 

e‏ کالتفاح وھذہ شبہات یدرا بہا ا لحد » ویؤید هذا ان الرسول 

ولا كانت الشبهات لا تؤثر في التعزير فاني أرجح التعزير بوجود قرائن 
عل خافن ٠‏ کین رجا الفسان ی لس اټ ررر م ي 
احد یشرہما . 

وأرجح أيضاً حبس التهم أو ضربه اذا قامت قرائن على انه من أهل 
الفجور والريبة » للاحاديث الواردة في ذلك وعملا بالسياسة الشرعية 
التي دل عليما الكتاب والسنة وأعمال الصحابة ومن بعدهم . 

وارجح العمل بالقرائن في الأموال » ا ارجح العمل بالقافة في 
اللسب لانها عمل بالشبه وهو الغالب . 

والخلاصة ان اعتبار القران والسنة للقرائن وعمل القضاة بها في 
جميع العصور يجعلنا لا نرتاب في ان الأصل هو الأحذ بالقرائن في غير 
الحدود اذا كانت قطعية أو ظنية راجحة . 

وقد ساعد العلم الحديث على التحقيق في كثير من القرائن 
كبصمات الايدي ومعرفة ان الاصابة من الخلف أو من الامام ومعرفة 
فصائل الدم وغير ذلك مما يساعد على التحقق من القرائن . 


TE 


مدى صلاحية القرائن في ادانة المتبم 
عبد الله بن عبد الرحمن البسام" 

الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على رسوله الأمیں نبينا 
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .. وبعد . 

فإن الله تعالى بحكمته العالية ورحته الشاملة أرسل رسله الكرام 
وأنزل كتبه المطهرة الى خلقه ليخرج الناس من ظلمات الجهل الى نور 
العلم ومن الجور والطغيان الى العدل والإإاحسان ومازالت رسالاته 
الحكيمة الرحيمة تتوالى على حلقه لارساء المبادىء الكرية واقامة 
الأحلاق الفاضلة والقضاء على الأحلاق الرذيلة وتمذيب عباده وترغيمم 
في الأمور العالية والصفات الحميدة وتجنيمم الأحوال الرذيله والأحلاق 
السافله » فرسل الله المخلصون وكتبه المجيدة اجمعت على الدعوة الى 
المبادىء الطيبة والأسس الحكيمة رحة من الله تعالى لعباده واحسانا 
الهم واقامة لحجته عليہم حيث قال تعالى : « رسلا مبشرين ومنذرين 
لئلا يكون للناس على اله حجة بعد الر 7 

وهکذا کانت رسالات الله تعالی تتعاهد الناس بالتوجيه والارشاد 
والهداية الى التي هي أقوم من السلوك المستقم والطريق الملل . فلما اراد 
تعالى ختم هذه الرسالات وانهاءها جعل أخرها وخاتمتما هذه الرسالة 
المحمديه حيث قال تعالى . 


« اليوم أكملت لکم دینکم وأقمت علیکم 
نعمتی ورضیت لکم الإسلام دیناً چ) 


* بد الله بن عبد الرهم البسام »> محكمة المييز »> مكة المكرمة › المملكة العربية 
السعودية 


٠٠١ : سورة النساء الأية‎ )١( 
٣ : سورة المائدة الأية‎ )۲( 


- "£١ 


وهي شريعة الله تعالى تستمد احكامها من القران الكربم ومن السنة 
المطهرة رالسنة هي من عند الله تعالى بتص القران حيث قال تعال : 
«وما آتاک الرسول فخذوه ومانہا؟ عنه فانتہوا) > وقال تعالی عن 
النبي عي : « وماينطق عن اهو إن هو إلا وحي يوحي » 
فالقران امحيد والسنة الشريفة هیا مصدرا التشريع الإسلامي ودم 
التشريع قا من هدڏين الوحیین المنزلين من لدن الک - بام 
وشرعه الخبير بخلقه ومايصلحهم ويلاثم طباعهم وغرائزهم ومايطابق 
قراعهم وحالاعهم فإنه الشر ع الصالح لتطبيقه على خلقه الملائم لتقدمهم 
وهذيہم والله حكم علم . 

وإذا علمنا أن احكام الشريعة الإسلامية وادابها وأنظمتها تعتمد على 
الكتاب والسنة فإنهما المصدران العظيمان اللذان اسس منہهما كبار 
العلماء القواعد الكلية والأصول العامة التي هي السر العريق في سخاء 
هذه الشريعة ومرونتہا وهي المقوم الحقيقي ف بقائها وخلودها وهي 
العنصر الفعال ف شموها وعمومها فهذه الكليات الشاملة 
العامة هي التي جعلت فيما الصلاحية لكل زمان ومكان . 


a 
) القرائن قدمت على الأصل : ( الاجتہاد لاينقض بالاجتہاد‎ 
الحدود تسقط بالشبهات ) ( بعثت بالحنيفيه السمحه ) ( العادة‎ ( 
) والوف محكمان ) ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح‎ 
o الواجبات منوطه بالقدرة عليما ) ر( فاتقوا الله مااستطعم‎ ( 
جائز بين المسلمين إلا ماحرم حلالا أو أحل حراماً ) ( الضرورات‎ 
تبيح امحظورات ) ( المشقة تجلب التيسير ) ( ماجعل عليكم في‎ 
الدين من حرج ) .. فهذه نماذج مما تحمله الشريعة الإسلامية الكزية‎ 
۷ : سورة الحشر الآية‎ )١( 
٣ : سور النجم الاية‎ )۲( 
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من أصول وقواعد وضوابط تمد الباحثين والمنظمين والمؤلفين والقضاة 
والمفتيين تمدهم بكل مايحتاجونه من صور لمسائل وجزئيات القضايا وهي 
بهذا تعطي الدليل القاطع والبرهان الساطع على مدى صلاحيتما لكل 
زمان ومكان وعلى قدرتما على البقاء والصمود مهما طالت با الأزمنة 
وتغيرت عليما الأحوال . ٍ 
1 والدين الإسلامي الذي نزل رحمة عامة وعدلا مطلقا اهت بقضية 
الأمن على الدماء والأعراض والاأموال وجعلها في مقدمة مايحافظ عليه 
ويصونه من الحرمات وحرص على بناء الجتمع على أسس سليمة وتمكين 
أسباب الأ والطمأنينه للأفراد وا جماعات وسن أفضل الطرق لمكافحة 
الجرمة والضرب على أيدي العابئي بالأمن والمنحرفين في سلوكهم كي 
يسلم المجتمع من اذاهم › فقال تعالى : 

« فاكثروا فيا الفساد فصب عليہم ربك سوط عذاب إن ربك 
لبالمرصاد 4 

» ومن يقتل مومناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فیا وغضب الله 
عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظیما »7 

وني حق قاطع الطريق المفسد في الأرض يقول تعالى : 

« إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا هن 
اض ذلك هم خزي في الدنيا وهم في الاخرة عذاب عظم ٠»‏ 

وني حت الباغي قال تعالى : , 

« فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 
ای أمر الله ۲ 


١٤ - 1١ : سورة الفجر الاآيات‎ )١( 
۹۳ : سورة النساء الأية‎ )۲( 
٣۳ : سور المائدة الأية‎ )۳( 
۹ : سورة الحجرات الآية‎ )٤( 
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وفي حت السارق قال تعالى : 
« والسارق والسارقة فاقطعوا ايدہما جزاء بجا كسبا نكالا من 
)1( 


وفي حق الزاني قال تعالى . 

« الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهما مائة جلده ولاتاخذح 
بهما رأفة في دين الله إن كنم تؤمنون بالله واليوم الاحر وليشهد 
عذابمما طائفة من المؤمنين چ 
والوقوع في مثله . 

وبفضل الله تعالی وبفضل تطبيق الشريعة الإسلامية والمله الحمديه 
فان الجريرة العرية التي كانت في الزن الماعلي مسرحاً للفوضى 
ا حق الضعفاء رالقوي ا والکثر عل 
القليل الي يستغل الفقير وکانت الحروب الطويلة الطاحنة تقوم fre‏ 
لاتفه الأسباب و وأحقر المطالب فقد استعرت 2 البسوس اربعين عاما 

: من أجل اشد اعيان قبيلة جرح صرح ناقة أحد أفراد القبيلة الأحرى 

فلما شع الايمان في قلو ہم واستشعر اليقين ضمائرهم وهذہم الاسلام 
بيه ولطِف طباعهم بروحانیته ودم على طرق الخیر وحذرهم من سبیل 
الشر والفساد وتادبوا باداب القران الذي يہدي للتي هي أقوم واتصلوا 
برهم عن طريق ٠‏ الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر وواسوا اخوانېم بېذل 
الركاة التي تزيل العداوة والشحناء فصفت نفوسهم وزكت طباعهم 
ومت اخلاقهم واصبحوا هداة مهتدين وقادة فاتحين وائمة متبوعين 
ودعاة الى الخير ناصحين . 
)١(‏ سور المائدة الأية : ۳۸ . 
(۲) سورة النور الآية : ۲ 
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فامنت البلاد واستقر العباد وسادوا العام بالعلم النافع والحكم 
العادل والنصح ا . قال الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه 
« السيرة النبوية » : لقد تغيرت الدنيا بعد بعثة النبي عي وبفضل 
التعالم السامية تغيرت طباع الناس وأشرقت بنور رها وفتحت عيونما بعد 
سبات عميق فأرادت أن تدرك مافاتما بجهود الدعاة المصلحين فكان 
هذا الانقلاب العظم والدور الزاهر الجدير معجزة من معجزات نبينا 
عليه الصلاة والسلام . وقال الشيخ عبد الرحمن عزام في « الرسالة 
الخالدة » . أقام العرب دولة امتدت من فرنسا الى المند وعربوا الأقوام 
وهدوهم بہديہم وتحقيقهم معنى العدالة مضرب المثل وموضع الاعجاب 
ومکن ان يقال بحق : انه لايعلم من تاريخ الدعوات أن وجدت دعوة 
صحبتها العدالة والتساح والوفاء بالعهد مثل الدعوة الحمدية . 

فلما بعد المسلمون عن ديهم وأعرضوا عنه وعطلوا احکامه 
واستبدلوها بالقوانين الوضعية والأنظمة الغربية احتل امنہم واشتد ج 
وفشى فيهم الفساد وتنوعت فيم ال جرائم وحلت بهم المصائب ان الله لا 
یغیر ما بقوم حتی يغیروا ما بأنفسهم . 

ولا كانت المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي أحذت 
باحکام الشريعة الإسلامية وجعلت الشرع المطهر دستورها ونظامها 
والقرآن الكرم والسنة الغراء هما مرجعها في حكمها استتب فيا لاهن 
واستقرت فيا الأؤضاع وعم فيا الاستقرار حتی أصبحت بفضل الله 
وهده مضرب لمل في المدوء والطمانينة والسلام . 

فهذه أمثلة قريبة ملموسة في حالتي المسلمين حينا يخضعون لاوامر 
اله تعالی ویتبعون شرعه ویحکمون بکتابه وسنة رسوله وحيغا يبتعدون 
عنهما ويعرضون عن تحکيمهما ويأحذون بالقوانين والانظمة البشرية 
فاتفسك بالشرع أصل الفلاح والنجاح والاعراض عنه سبب الشر 
والفساد . 
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قال الشيخ محمد رشيد رضا : ( اتفق علماء الاجتاع والسياسة 
والمورحون من الأم الختلفة على أن العرب مامضوا نمضتهم الأحية 
بالمدنية والعمران إلا بقأثير الإسلام في جمع كلمتهم واصلاح شثويم 
النفسية والعملية وان هذا الدين الذي كان سبب الصلاح والإصلاح 
لايمكن أن يكون سبب الفساد والاحتلال لان العلة الواحدة لايصدر 
منها معلولات متناقضة ) . 

وقال الامام مالك كلمته المأثورة : ( انه لايصلح آخر هذه الأمة إلا با 
صلح به وا ( ۰ 

والقصد ان تلك التربية الحمدية احرجت من أعراب ال جزيرة العربية 
المتوحشة رجالا افذاذاً في الاحلاق والفضائل والرجولة الكاملة التامة 
فصار منم القواد الحنكون والعلماء والعاملون والقضاة العدولون فأناروا 
للعام التائه طريق المداية والنور وقضوا على اعداء البشرية من اجهل 
والفقر والمرض البدني والعقلي والنفسي . 

وأمدوا الانسانية بشريعة فريدة مبنية على العدل والإإاحسان والبر 
والرحمة فعاش العام من أقصى الشرق الى أقصی الغرب في نعمة ة الإسلام 
وظلاله الوارفة تسودهم العدالة وتشملهم الرهمة وتعمهم المساواة يعيشون 
في حضارة أعطت الروح حقها بالمعارف الروحية وامعارف الافية والعقل 
حقه بالعلوم النافعة والفكر الصحيح والبدن حقه باشباع الغرائز من 
المباحات والطيبات فكملت الحضارة الإنسانية في جيع مطالا 
ورغباتما . فهذا هو الإسلام في عصوره الزاهية وأيامه النضة . 
مرضى القلوب : 

ولا شك في أن هذا التأحر الذي اضات المسلمين وهذا الانحطاط 
الذي حل بهم وهذا التفكك الذي حل رابطتم فسابوا عزهم ومجدهم 
E e a CS‏ أمنہم وراحتہم کل ذلك راجع الى 
امراض اجتاعية تفشت فم وأمراض قلبية أزمنت معهم . 
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وهذه الأمراض الاجتاعية والأمراض القلبية تنولد منها الجريمة 
ر الجرمة قبل أن نتكلم عن أنواع هذه الأمراض وأسبابما وعلاجها 
والله الموفق . 
الجرممة : 

قال أهل اللغة ال جريمة ها معان احداها : القطع » قال في اللسان : 
الجرم التعدي والذنب والجمع اجرام وجروم وقد جرم جرما فهو مرم 
وجريم . وقال في النهاية في غريب الحديث : ( الجرم استعير لكل 
کسب مکروه لارام کار ابا في الرآن عن الكفر لقوله 
تعالى : وانا بريء ما تجرمون « « ان اججرمين ف ضلال 
وسعر 6ہ کلوا وتتعوا قلیلا انکم مجرمون ‏ ) وغيرها من الايات . 
وقد يأتي معنى الذنب با دون الكفر قال : « قل ان افتريته فعلي 
اجرامي 0 أي بمعنى وزري وانمي وفي الحديث « اعظم المشلمين 
جرم من سال عن شىء م يحرم فحرم من أجل مسالته > وقد عرفه 
الفقهاء الجرعة ( بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير ) 
رالقوانين الوضعية تتفق مع الشريعة في تعريفها للجريمة وتحديد معناها 
فالجريمة فى نظر القانون ر اما عمل يمنعه القانون أو امتناع أوجبه 
القانون ) . ( والفعل والترك لا يعتبر جرماً مالم تجب العقوبة وال جزاء 

عليه والجريعة هي نتيجة أمراض قلبية أو نفسية أو أجتاعية ) . 

ونقتطف هنا فقرات من أمراض القلوب وصفها الامام ابن ام 
حيث قال : ( الباب الثاني في ذكر حقيقة مرض القلب قال تعالى : 
» « ل قلرہم مرض فزادهم الله مرضا « « ا تعال : « فد 

لخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض › 


(۱) ا هود الأية : )٤( o‏ سورة هود الاية o:‏ 
(۲) سورة القمر الآية : ٤۷‏ (ه) سورة البقرة الأية : > 
(۳) سوة المرسلات الآية : )٦( ٤٦‏ سورة الاحزاب الاية : ۲ 
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وسائر أمراض القلب إنما تنشاً من 8 التفس فالنفس تدعو الى 
الطغيان وايثار الحياة الدنيا أ.ه. كلامه . 

وقال الأمام الغزالي : الاعتدال في الأحلاق هو صحة النقس والميل 
عن الاعتدال مرض فيه فمثال النفس في علاجها بنذ الرذائل وجلب 
الفضائل مغال البدن ف علاجه ولابد من احتال مرارة الدواء وشدة 
الصبر على المشتميات لعلاج الأبدان المريضة فكذلك لابد من احتال 
مرارة امحاهدة والصبر لمداواة مرض القلب . 

وهذه الأمراض بأنواعها هي جاع الشر ومصدر الفتن واحن وهي 
الشتت المباشر ف احتلال الامن وفقد الاستقرار والأقدام عل سفك 
الدماء وانتہاك الأعراض واغتصاب الحقوق 
علاج هذه الأمراض 


وللإسلام في علاج هذه الأمراض طريقتان : طريقة وقائية وطريقة 
زجرية فالطريقة الوقائية هي تلك التدابير الوقائية التي جعلها الله تعالى 
سبلا لاصلاح امجتمع ووقايته وتحصينه من الوقوع في المهالك والمهاوى 
وهي أفضل الطريقتين حسا تنطق الحكمة القائلة ر الوقاية خير من 
العلاج ) . 
والتدابير الوقائية طويلة متشعبة ولكن نشير الى نماذج منا بالفقرات 
الاتية : 
أولا : احياء الضمير فان مدار الصلاح والفساد في المرء على ضمي 
کا قال عي : «ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجحسد كله الا وهي القلب » . فالقلب الحجي 
والضمير الواعي يدعو صاحبه الى فعل اخيرات واجتناب الفواحش 
والمسكرات فمتى تربى الضمير تربية صالحة صار رقيباً على أعمال 
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صاحبه یناه إذا تعدی ویلومه إذا قصر ویحاسبه وپناقشه على تصرفاته 
فيزجره عن أرتكاب ال جرام ويحضه على فعل الخير في لحظات وخلوات 
يكون القانون والنظام والسلطة التفيذية غافلين عما يدور فيما حوها 
وصارت الرقابة وامحافظة للقلب المستنير والضمير المستيقظ . 

وإن صلاح الضمير لايكون إلا بالتربية الطيبة والتوجيه الحسن وأهم 
مايربيه ويصلحه هو العبادات والشعائر الدينية 


فالصلاة تزكي النفس ا 
والاثام قال تعالى : « إن الصلاة تنمی عن الفحشاء والمنكر 0 
فللصلاة أثر عظم في تهذيب الأحلاق وأصلاح النفوس فهي في 
واا الا بن الف ووه ا عا ال وهخ ا القلي فك 
يوجه صاحبه إلا لما فيه الخير ويزجر عما فيه الشر . أما الصيام فله دور 
فعال في تر بية الإإنسان على تحمل المشاق والصبر على المعاصي وضبط 
النفس عن وقمعها عن المنكرات وتعويدها على العطف راللطف 
والمواساة والبر والإحسان . قال عي : « إنما الصوم جنة فإذا كان 
أحدك صائماً فلا يرفث ولا يصخب للا يجهل فإن مرء قاتله أو شاتمه 
فليقل اني صامم إني صام » . 

اما تلاوة القران فلها اثر عظم في تزکي زكية النفس واصلاح القلوب 
والتحلي بالاداب العالية والتخلي عن الأحلاق السافلة وعلاج ناجح 
لأمراض القلوب ودواء الضمائر فإن مواعظه وزواجره وترهيبه وترغيبه 
ووعده ووعیده وأحكامه وادابه في ّ لفظه وجلل معانيه وحلاوة ادائه 
في ابلغ زاجر عن الجرام والاثام وأقوى داع الى الفضائل ومكارم 
الأحلاق فإنه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فانه يام بأُداء 
الأمانات الى أهلها ويأمر بالعدل والإحسان ويأمر بالتعاون على البر 


>٥ : سورة العنكبوت الأية‎ )١( 
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والتقوى وينهي عن قتل النفس التي حرم الله » ينهي عن الزنا والربا وينبى 
عن الفواحش ماظهر منها ومابطن » وبال جملة فإن الله تعالى يقول عنه : 
« إن هذا القران يېدي للتي هي أقوم » (. 
القدوة الصالحة : 

يي نطاق تقوم الأحلاق وتہذيب افوس بطريق القدوة 
الصالحة والمثالية الحسنة من تنشعة الأجيال القادمة على مكارم الأفعال 
وغاسن الصفات حيت برق :اء ني بيئة كرية ووسط صالح سواء 
کان ذلك ف اله او الدرسة ا الرفاق فإن الناشىء يجعل نصب 
عينيه قدوة وأسوة والده والكبير الذي يراه في المنزل ثم يجعل قدوته 
الثانية مدرسه ومعلمه فلحياة الطفل الأؤلى في المنزل اثر كبير ودور 
حطير فانه يولد على الفطرة السليمة والنواة الطيبة والبيت الذي يعيش 
فيه والوسط الذي ينشاً منه هو الذي يوجهه الى طريق اير وطريق 
الشر وهم توجيه له هو مایراه مامه س تصرفات الكبار في منزله . 

ثم يأتي دور المدرسة بعد اثفييز الى بداية مرحلة الشباب وهي مرحلة 
حطية جداً فالمدرسة هي الحياة العملية الاولى للناشىء يتلقى فيما العلوم 
النظرية والتطبيقية ويتلقى فيا السلوك ‏ 

لذا فمن اللازم ل یری الناشیء ولا يسمع في البيت إلا ما يوجهه 
الوجهة الحسنة والقدوة الطيبة من الحشمة والوقار والسمت وان لايسمع 
إلا الالفاظ الكريمة وأن يوجه التوجيه الحسن والتوعية المفيدة بأداء 
الواجبات وامحافظة على العبادات واحترام الاباء والمعلمين وتحبیہم الى 
دينهم وعقيدتبم وقادتهم ووطنهم وامتهم وتحذيرهم وتنفيرهم مس الأحلاق 
المنحطة والعادات القبيحة والسلوك المزري فإذا تضافرت الحهود في المنزل 
وفي المدرسة على هذا التوجيه الطيب والارشاد الحادف فإن الجيل 
الجديد ينشاً على فضائل الأحلاق ومکارم الطباع وخاسن الأمور فيكون 
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درء المغاسد : 

هناك اشياء عن التدابير الوقائية تدرا بها المفاسد والفتن وتصان بها 
الأعراض وهي تسهيل سبل الزواج وتيسير أمره وتقليل المهور وتخفيف 
حفلات الزواج وقبول من رضي دینه وخلقه خطوبته بدون التفريق بين 
طبقة وأخری وہیں غني وفقیر لیعف کل من الجنسیں بالطرق المباحة 
والعلاقات الشرعية الشريفة : 

کا يفرض لباس الحشمة والعفاف على الدساء في الأسواق والجتمعات 
وأن يمنعن من ثياب الزينة والشهرة حين الخروج فما فتن الشباب 
وأغراهم بالفاحشة إلا الكاسيات العاريات من ذوات الملابس الضيقة 
والموضات الحديثة والروائح المعطرة والأصباغ الفاتنة ا يمنع أن يدخل 
البلاد المناظر المغية للجنس من السيغا الماجنة والصور العارية والمجلات 
الخليعة والروايات الغرامية مما يثير الغرائز الجنسية ومايدفع الشباب 
والشابات الى الوقوع في الفاحشة ويغريه باحرمات وبحضه على الفواحش 
إلا تلك المناظر - فعلى المسئولين مراقبة هذه الأمور وملاحظتہا لیحصنوا 
شبابم ويحموا أعراضهم ويصونوا حارمهم فيأمنوا الفتنة ويدرءوا المفسده 
قبل وقوعها . 
کا جب ۳ المسولين اشغال الشباب بالأعمال النافعة واهوايات 
المفيدة فإنهم في أعماهم وانتاجهم ثروة كبيرة في البلد يجب استغلاها 
والحفاظ عليما وانماء مواهبمم والاستفادة من نشاطهم وحيوتهم لنجني من 
هذه الطاقة البشرية الحية الغير والبركة قبل أن یکونوا - لاقدر الله - 
مصدر شر وفتنة وبؤرة فساد وجرثومة مرض فالنفس البشرية لاسيما 
الشابة إن لم تستغل بالخير شغلت صاحبا بالشر › وإن لم يعملها 
باحق طلبت الباطل والشباب أمانة في أعناق المسولين في الدولة 
والمسئولين من المدرسيں والموجهين والاباء والأمهات قال تعالى : « ياأعہا 
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ٠»‏ 
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ووقایتہم بتعليمهم وتہذيہم وتوجمهم وقال عه  :‏ کلکم راع وکل 


راع مسئول عن رعیته ) . 


وسائل الاعلم 

أما وسائل الاعلام ودورها في املاء الأادات وتوجيه الشعوب وانشاء 
الأجيال فدور خطير فإن هما السيطرة التامة على النفوس والميمنة على 
القلوب والاستيلاء على العقول بكل مابثته من كلمة مقروءة أو مسموعة 
أو صورة وحركة مشاهدة فإنها مدرسة الكبير ار والذكور والأناٹث 
والعام وغين . 

وقد دخلت کل منزل وولجت کل خباء وأرسلت اصواتہا. وصورها 
فبلغت بہا کل صقع فلا يحجبہا حاجب ولا يردها راد وها من التاثر 
ولاسيما التلفاز على المشاهدين الأمر العجيب وال جاذبية الساحرة التي 
تشدهم الى ”ماعها ومشاهدتها . 

لذا فإنها سلاح ذو حدين تكون أداة خير وتوجيه وتوعية وارشاد 
وتكون عامل شر وأغواء واختلال . 

فعلى القائمين عليما والمستولين عنها ان يراقبوا الله تعالى فيها وفيمن 
يشاهدها فلا يقدمون فیا إلا مايدعو الى هدی ورشاد وان جنبوها کل 
مايخل بالدين ويضر بالأحلاق بان تکون برامجه نافعة بکل مايقوي 
الإيمان ويخدم الوطن ويصلح الجتمع ويزكي النفس ويطهر الضمير ما 
يرغب في الخير ويحث على البر ويدعو الى الإإحسبان ليكون من السامعين 
والمشاهدين اجيالا صالحين واعضاء نافعين في اعزاز دينهم وخدمة وطنهم 

ويفقد فيم العاطل الفاشل وامجرم الحاقد والمعتدي المستہتر في 
الجتمع ويحسن سلوكه وتستقم أحواله ويحل فيه الأمن والاستقرار بدلا من 
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أن تذاع فيه الأقوال الانمة والأغاني الخليعة وتعرض فيه الأفلام الماجنة 
وا لمناظر وروايات الاجرام ما يدعو الغرائز 
فیقلدها 0 صنو حذوها ت وتا ع تقلیدها الناشهة 
الجديدة والأجيال القادمة فيختل الأمن وتنتشر الفوضى وتكار الفتن 
وتضطرب الأمور . 

وبعد فإن ماتقدم ما در لوقاية اجتمع من الشرور بالشعائر الدينية 
والقدوة الصالحة في المنزل والمدرسة والشارع ومن دعوة الى اجتناب 
مايثير الغرائز ويلهب الشهوة ومن ذكر مخاطر الوسائل الاعلامية 
وصيانة للأمن والاستقرار والطمأنينة . 


أما التدابير الزجرية فنشير الى شيء عنها في الفقرات الاتية . 


التدابير الزجرية 
استقراره فاذا تفد التدابير لوقائية ٍ فرد ا ٤‏ 
مصدر قلق وأذى فإن هناك تدابير زجرية وعقوبات مادية تردعه عن 
اجرامه وتكف اذاه وتخفي ف أمثاله من تسول له نفسه مضايقة الجتمع 
وازعاجه وال جرائم الصادرة عن اجرمين تتفاوت في عظم ضررها وخفته 
وبقدر ماتسببه من الضرر تكون العقوبة فكل معصية من العقاب 
مايناسبما ويكاففها خفة وغلظه . 

والعقوبات على الجرام في الشريعة الإسلامية قسمان : حدود 
وتعزيرات . فللحدود عقوبات مقدرة حددة عير قابلة لقص ولا لازيادة 
فقد عرضت بقدر الذنب والجحريمة المرتكبة وهي اشياء معلومة معدودة 


-_ or - 


تنحصر في القصاص بالنفس أو الطرف وبرجم الزاني اليب وعجلد الزاني 
البكر مائة جلدة وتغريبه عن بلده عاما وبجلد القاذف غانين جلده وجلد 
شارب الخمر نمانين جلدة وبقطع يد السارق فهذه جرائم 'معدودة ضما في 
الشريعة الإسلامية عقوبات مقدرة محددة . 

أما ال جرام والمعاصي التي لم يحدد ها عقوبة لا كماً ولا كيفاً فإن 
عقوبتها تعزيرية يقدرها الحا الشرعي حسبا يراه من عظم الجريعة وخفتها 
ومن حال الجرم بتكرر الاجرام منه وسابقته فيه أو زلته فيه مرة واحدة 
ومن ملابسات القضية ومايبحف حوها نما يدغو الى التشديد في انزال 
العقاب بالجاني أو تخفيفه عنه فهذا كله أمر متروك تقديره الى مايراه 
الحا الشرعي والحاك الشرعي ليس له مطلق الحرية وإنما هو مقيد بظروف 
القضية ومراعاة ملابساما والعقوبات الحددة والعقوبات التعزيرية تختلف 
ف اشاء ونجتمع ف ا 

فمن الأشياء التي تختلف فما : 

¬١‏ الحدود مقدرة لاتسوغ الزيادة فيا ولا النقص بيا العقوبات 
التعزيرية غير محددة فقد تكون في جريمة واحدة شديدة في حق شخص 
وخفيفة في حق اکر کب الأحوال وملابسات القضية . 

-٣‏ الحدود واجبة التنفيذ فلا يحلل فيا العفو والمساعحة ولا تجوز 
فيها الشفاعة إذا كانت حقاً محضاً لله بينا العقوبة التعزيرية واجبة التنفيذ 
ولكن لو ترجحت المصلحة في اسقاطها فللحا اسقاطها . 

۳ ادود لاتقام إلا علل من فيه أهلية بالبلوغ فلا تقام على 
الصغار والجانیں أما التعزير فإنه مشروع في حت المكلفين بالبلوغ 
والعقل وني حق الصغار وقاصري العقول ممن يفيد فيم التأديب 
والہذيب . 
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-٤‏ الحدود المقدرة عقوبات بدنيه أما الديه فبديله للتخفيف بين 
العقوبات التعزيرية عقوبات بدنية وقد تكون ماليه وقد تكون كلامية 
يكفي ال جاني فيا التوبيخ والوعيد وقد تكون تقييد حرية مس الحبس 


والتحفظ أو النفي والعزل عن العمل . 
فهذه أمور تختلف فما الحدود والتعزيرات . أما الأمور التي تجتمع 
فما فمنها ' 


تتفق العقوبات سواء كانت حدوداً ُو تعزيرات على انا 
عقوبات م يقصد بہا التشفي والأنتقام وإنما هي تأديب وتہذيب وعلاجٍ 
اللجاني لردعه عن الشر والزامه بطرق الخير على أن الغرض مہا ا 
الرحمة بالجاني وذلك بتطهيو من الام والذنب وحاية الجتمع من عدوان 
المعتدين وفساد امجرمين 

أن العقوبات جميعها الحدودة والتعزيرية شرعت بقدر ملام 
للجريمة وانبا كافية في ردع المعتدين واصلاح الجرمين فأما الحدود فقدرها 
معروف وأما التعزير فتقديرها بقدر الجرم وردعه يكون بواسطة القاضي 
البصير احنك الذي يزن ال جرائم وعقوبتها ميزان دقيق يطبق العقوبة بقدر 
الذنب فإذا نفذت العقوبات بہذا التقدير فإن ذلك كفيل باستتاب 
لأس والاستقرار 
غناء الشريعة الإسلامية 1 


الشريعة الإسلامية خت الله تعالى بها الرسالات السماوية لتكون 
الرسالة الباقية الخالدة العامة الشاملة وخلودها وعمومها راجع ای 
ماجعل الله فيا من مقومات البقاء وعوامل العموم والشمول فهي شريعة 
تتمشل فيما قدرة الله تعالى وکاله واحاطته بما كان ومايكون فهي صياغة 
من أحاط بكل شيء علما - وهو الحكم الخبير ففي نصوصها من 
المرونة وفي قواعدها من الاتساع وفي نهجها من الاستقامة مايتسع ويمد 
البشرية من الأنظمة والأحكام والحلول في كل زمان ومكان . 
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قال الشيخ العلامة أبو الاعلى المودودي : ( استظل بظل السلطة 
الإسلامية نصف العام المتحضر من الحيط اهادي الى الحيط الاطلنطي 
مدة اثنى عشر قرناً كانت الادارة تجرى على احكام القانون الإسلامي 
ومبادئه ومازال نطاق هذا القانون يتسع بصفة متصلة في كل دور في 
کل قطر حسب حاجاته ومطالبه وحالاته وماتوقف ارتقاؤه يوم واحد 
حتى أوائل القرن التاسع عشر ) . 

وانه لاينكر أحد أضطراب الأمن الداخلي في كل بلد من بلدان العام 
وكارة الجرائم ونشاط اللصوصية وسطو العصابات واقتحام الحلات نم 
فساد الأحلاق وانتشار الفواحش وتفشي' الحرمات وليس هذا تعليل إلا 
عجز رجال الامن عن الضبط والربط وعدم جمع الادلة على ادانة امجرمين , 
اذاً فلا بد من اعداد رجال الأمن بالكفاءات العلمية والخبرات الفنية 
واللياقة الخلقية فرجال الامن هم وسيلة للقضاة في ملاحقة ال جناة وتتبع 
الجرمة والقضاء على الفساد فالقضاة لايجكمون إلا بما يقدم رجال الأمن 
والنيابة من بينات تدين الجناة واجرمين . 

والان صار للجريمة واللصوصية أساليب وطرق جديدة وعندهم 
خبرات بالمداحل والخارج والاستغفال ولديهم أجهزة فنية للوصول الى 
مراهم ‏ اذا فلابد لرجال الأمن من أن يعدوا لمطارتيم والعثور علمم 
واكتشاف خباياهم وأسرارهم وأنواع مارساعيم مثل ما عندهم واقوى . 

م ات غل رخال القضاء من المسعولية كر من ارال الان لان 
نتيجة العثور على الجرمين وتجميع الأدلة على جرمهم والتي تقدم بين 
يدي القاضي هو الذي يقيمها ويحكم بموجبما نفياً أو اثباتاً فإذا كان 
من الحزم والعزم بمكان صار ججهود رجال الأمن نمرة وايجابية وإلا ضاعت 
وذهبت بلا فائدة ولا نتيجة ثم تدشط اللصوصية ويجرؤ المجرمون لما يرونه 
س التساهل واللين وكا قال المخل : ( إذا قيل للحرامي احلف قال جاءك 
الفرج ) . ٠‏ 
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ون الشريعة الإسلامية تۇت الأمن قبل اهلها والقائمين على 
أحكامها فهم الذين قصروا في فهمها وتسبوا في تعطيلها لوقونهم ف 
علد اثباتات 2 حدودة 
نعي بعص کبار العلماء هذا الفهم ا والادراك 
ار . ولننقل في هذا ا لموضوع فصلا جيداً عن الامام ابن القم 
رهه الله تعالى فقد قال في الطرق الحكمية :( فرط طائفة فعطلوا الحدود 
وضيعوا الحقوق وجرأو هل الفجور عل الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة 
لاتقوم بمصالح العباد محتاجة الى غيرها وسدوا على أنفسهم طرقا 
ج ھن ورو معرفة الحق والتنفيذ له وعطلوها مع علمهم وعلم 
غبرهم قطعاً انبا حتق مطابق للواقع ظناً منهم منافاتبا لقواعد الشرع 
ولعمر الله ا ماجاء به الرسول وان نافت مافهموه من شریعته 
باجتہادهم والذي وجب هم ذلك هو التقصير في معرفة الشريعة 
والتقصير في معرفة الواقع وتنزیل احدھا على الااحر فما ری ولاة الامور 
لفون الناس ابيع هم آمرهم إلا مر وراء مافهمه هولاءِ من 
a‏ من او شرا عریضا 
من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك 


وأفرطت طائفة أحرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك مايناف 
حکم الله ورسوله وكلتا الطائفتي اتيت من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث 
الله به رسوله وانزل به کتابه فان الله سبحانه وتعالی ارسل رسله وانزل 
كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به اللأّض والسموات 
فإذا ظهرت امارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فم شرع الله 
ودينه والله سبحانه أعلم وأعدل أن بخص طرق العدل واماراته واعلامه 
بشيء ثم ينفى ماهو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين امارة فلا يبعله منها 
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ولایحکم عند وجودھا وقیامھا بموجبها بل قد بین سبحانه بما شرعه من 
ان ر اقامة ہین عباده اناس ب Ek‏ فأي 
السياسة العاداة عخالفة ا طن به الشرع بل هي موافقة ا جاء 
به وهي جزء من من اجزائه وحن نسميما تبعاً ملصطلحهم وإ ما هې عدل الله 
ورسوله ظھر بہذه الامارات والعلامات فقد حبس رسول الله e‏ ف 
تهمة وعاقب في تهمة لما ظهرت الريبة على الهم فمن أطلق كل متم 
وحلفه وخلی سبیله مع علمه باشتہاره بالفساد في الارض وكاة سرقاته 
وقال لا آخذه إلا بشاهدي عدل فقوله مخالف للسياسة الشرعية . 
فقد أمر النبي ا بامساك اليودي الذي امات ال جحارية برأسها انه 
رضصخه بين حجرین فأخحذ فأقر فرضخ رأسه وهذا يدل على جواز أخذ 
المہم إ إذا قامت قرينة التهمة أ.ه . ' 
العدل في الإسلام : 


عنی الاسلام بالعدل عناية عظيمة وأهتعم به أمتاماً بالغا ولذا قال 
تعالل : « وإذا حكمةم بین الناس ان تحكموا بالعدل وقال تعالى 
« وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الاس بالقسط' €+ وقال : 
» جرمنكم شنان قوم على أن لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب 
للتقوی” ê‏ وقال تعالى ر إنا جعلناك خليفة في الأأض 
بين الناس باحق .. والايات والأحاديث في هذا الباب 
ا 

قال السيد سابق : العدل هو الغاية من رسالات الله ذلك إن اقامة 
الحق والعدل هي التي تشیع الطمأنينة وتنشر ر امن وتشد علاقات 


۸ : سورة النساء الأية : ۸ه (۳) سور المائدة الآية‎ )١( 
۲٠ : سورة ص الاأية‎ )٤( ۲١ : سورة الحديد الآية‎ )۲( 
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الأفراد بعضهم ببعض وتقوي الثقة بين الحا واحكوم وتنمي الثروة وتزيد 
في الرخاء وتدعم الأؤضاع وإنما يحقق العدل بايصال كل حق الى 
مستحقیه والحکم بمقتضی ماشرع الله مس أحكام وماكانت مهمة رسل 
الله إلا القيام بهذا الامر وانفاذه فهو س أهم الوسائل التي يتحقق بها 
القسط وتحفظ بها الحقوق وتصان بها الدماء والاعراض والأحوال .. قال 
تعالل . « ياداود إنا جعاناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
باحق » وإذا كان هذا الخطاب موجها الى داود عليه السلام فهو في 
الواقع موجه الى واة الامور . 


- ومن هذه النظرة الإسلامية بالمبالغة في أهمية العدل وإيصال الحق الى 
أصحابه يأتي بحث الطرق القضائية لفصل الخصومات والوصول الى 
الحق حسب القدرة البشرية 


الحافظة على الحرمات الست : 


تتجلى مظاهر العدل الإسلامي بالحفاظ على الأصول الستة فعايا 
تدور أوامر الإسلام ونواهيه وقد عنى با العناية التامة وصانها الصيانة 
الكاملة وهذه الأصول الستة هي : 
-١‏ العقيدة الدينية . -٤‏ النسل . 
-٣‏ النفس البشرية ه- العرض 
٣د‏ العقال . ١د‏ المال. 

فالعقيدة التي تقدم عليما سعادة الدنيا والاحرة قال فيا تعالى : 
» من يرتد منکم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 
أعماهم في الدنيا والاخرة وأولئك أصحاب النار هم فيا 
خالدون » . سو البقرة الآية : ۲٠۷‏ 
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وقال عه ۰ « من بدل دینه فاقتلوه ) . 

وأما النفس التي حرم الله تعالى وجعل اراقة دمها أُعظم الذنوب بعد 
الشرك بالله وصانها بالقصاص فقال تعالى : « ولكم في القصاص 
حياة ٠»‏ قال قتادة جعل الله هذا القصاض حياة ونكالا وعظة لأهل 
اجهل فکم رجل لوا مخافة القصاص هم بداهية . 

وأما العقل : وهو النور الذي يستضاء به فيميز بين طريق لخر وطریق 
الشر فقد قال الله تعالى في صيانته : « إنغا الحمر والميسر والأنصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتدبوه ٠»‏ 

وأما النسل ‏ فقد شدد في الحفاظ عليه تبارك وتعالى وعظم ذنبه في 
الدنيا والاخحرة ففي عذاب الدنيا قال تعالى : « الزانية والزافي فأجلدوا 
کل واحد منہما مائة ة جلدة ولا تأحذع بهما رأفة في دين الله إن كنع 
تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابما طائفة من المؤمنين » .7 

أما العرض ٠‏ فقد صان أعراض المومنات العفيقات »قال تعال : : 
« والذين يرمون الحصنات ثم م يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين 
جلدة »0 

وصان الال بقطع يد السارق حيث قال تعالى :« والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيدما جزاء بجا کسبا نكالاً من الله  »‏ 


فهذه الأصول الستة هي التي تدار الأرامر والنواهي علما وماغرها 
من ال لجنايات إلا تبع هما يدور في فلكها ويعتير سياجاً ما فملاك الواية 
الدينية والدنيوية والرئاسة والسياسة هو الحفاظ على الدين والدماء 
والعقول والأعراض والأموال وبدون المحافظة لا تستقم الأحوال » فتكاليف 


e (‏ البقرة الآية : 1۷۹ )٤(‏ سورة النور الأية : ٤‏ 
(۲) سورة المائدة الآية : ٣‏ (ه) سور المائدة الآية : ۳۸ 
(۳) سورة النور الاأية : ۲ 

- ۳۰ 


الشريعة ترجع الى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد هي 
مایسمیہا علماء الأصول بالضروريات المت وقد أجمعت الشرائع 
السماوية على مراعاتا وحفظها وصيانتها . 


طرق القضاء 

مهد : 

قال الشيخ أحمد إبراهم في كتابه « طرق القضاء » : لاجل 
أن يكون القضاء ء صحيحاً منطبقاً على الحق والعدل يشترط للقاضي 
حین فصل القضاء ( علمان ) الل ٠‏ علمه بالحادثة التي یراد منه 
الفصل فيا علماً منطبقاً على الواقع . والثاني : علمه بحكم الله تعالى 
في تلك الحادثة . فأما العلم الثاني فيحصل من معرفته بالشريعة 
المطهرة . وأما العلم الأول فيحصل بأحد أمرين : أحدهما أن يشاهد 
الحادثة بنفسه والفاني برها بطریق التواتر المفيد للعلم › وبغير هذين 
الطريقين لايستفيد علماً وإنما يستفيد ظناً أو مادون الظن . 


ق على هذين الطريقين ا ا 
الناس از e‏ ان تقبل الحجة الظنية e‏ عليما القضاء 
وذلك اننا نجد انفسنا بين أمرين . أحدهما أهمال النظر في الحوادث التي م 
يقم على ثبوتها عند القاضي دليل قطعي ويترتب على هذا اختلال نظام 
۴ والفساد في الأأض بأوسع معانيه . 

E‏ ة الائبات 
۳٦١ -‏ - 


وقد لااحظت الشريعة الحكيمة ذلك فقررت ان يبني القضاء على 
الحجة الظنية بعد أخذ الحيطة لذلك بأقصى مايستطاع ولا تتعطل 
مصالح الناس . فأجاز للقاضي بناء حكمه على شهادة الشهود العدول 
واقرار المدعى عليه مع احتال كذب الشهود العدول واحتال كذب 
امقر في اقراره لكن جانب الصدق في شهادة العدول أرجح من جانب 
الكذب ويبعد أن في مجاري العادات أن يكذب الاإنسان في اقراره على 
نفسه بحق يلزمه ولکن لا عب بالأحوال النادرة وليس في الامكان أبدع 
مما کان . 


بعد هذا الفهيد نتكلم عن البينات والقرائن . والسياسة الشرعية 
والفراسة . 


اة 


هي ماأبان الحق واظهره واصطلاحها : هي الحجة الشرغية والحجج 
الشرعية - عند جمهور فقهاء الإسلام وني الحا الشرعية - 
ثلاث : أحدها اقرار المدعى عليه . الثانية - لشهادات شهود 
المدعي ٠‏ الثالفة نكول المدعى عليه عن المين إذا توجهت عليه. هذه 
هي البينة التي توجب الحكم عند عامة قضباة المسلمين منم وقد 
حصروا طرق القضاء بهذه الطرق الثلاث وهو ما عليه العمل في القانون. 

قال أحمد باشا : الأصل في الدليل الاباحة فلاإنسان استنباطه في 
کل فعل أو حال یوصل الى بیان الحق واثباته إلا ان من الأعمال مالو 
ترك دليله مرد الاجتہاد لتطرق اليه الاضطراب ودعا الى طول النزاع 
فیکار الفساد ولا تستقم أحوال الناس لذلك اضطر الى بیان ماجوز 
قبوله ومالا يجوز من الأدلة . 


- “۲ - 


أما القول الثاني في معنى الحجة : فهو يعتمد قبول أية حجة تؤيد 
دعوى المدعي أو دفع الدافع أو ادانة التبم ومن أنصار هذا القول شيخ 
الإسلام بن تيميه فإنه قال :( البينة هي الحجة الشرعية ) تم ذکر 
الشهادات وبعدها قال ( وتارة تحون الحجة غير ذلك وتارة تكون 
اللوث والشبة مع ايان المدعي ) 


ومن اکبر انصار الشيخ العلامة ا القم فقد قال في اعلام الموقعين : 
( البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل مايبين احق فهي 
اعم من البينة في اصطلاح ١‏ الفقهاء حیث خصوها بالشاهدين أو 
الشاهد» الین فی کناب ال اسم لکل مایین کا قال تما : « ولقد 
أرسلنا رسلا بالبينات 4 


وهذا كثير ولم يختص لفظ البينة بالشاهدين فقوله ءيه ( البينة ) 
وقول عمر البينة على المدعي » فاللمراد بذلك مايبين الحق من شهود أو 
دلالة فإن الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور ا لحق با يكن ظهوره 
به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له ولابرد حقاً متى ظهر 
بدلیله ابداً فيضيع حقوق الله وعباده ويعطلها ولايقف ظهور الحق على 
ار سن 

ولأ فائدة في تخصيصه مع مساواة غي في ظهور الحق أو رجحانه 
عليه تة لایمکن جحده زدفعه . 

قال الشيخ أحمد إبراهم : فتحصل مما تقدم رآيان لعلماء الشريعة 
في طرق القضاء رأي يقول بحصرها في طائفة معينة ورأي يقول بعدم 
الحصر . أما رجال القانون فیرون : ان امن في الوقائع المادية والحوادث 
القهرية فيما يختارون من الأدلة لا یمکنہم من اثبات حقهم کالتعدیات 
والفرق والحريق وال لجرائم . 


۲٠ : سورة الحديد الآية‎ )١( 


E 


القريسة 


مأخوذة من المقارنة وهي المصاحبة ففلان قرين فلان أي مصاحبه 
وسمیت بهذا الاسم لان ها اتصالا با يستدل بها عليه أما في 
الاصطلاح فهي الامارة الدالة على حصول أمر من الأمور أو على عدم 
حصوله . فهي استنباط أمر مجهول من أمر معلوم فدلالتما غير مباشة 
کا يستدل بالشهادة وقرار المدعي عليه وجعل الباحثون للقرينة 
ركنين الأول : ركن مادي وهو الواقعة الثابتة التي يختارها القاضي ما 
يكن ان يكون ها اتصال بموضوع الدعوى . والثاني : ركن معنوي 
وهو استنباط يقوم به القاضي من هذه الواقعة على الدعوى التي بین يديه 
لوی مدى صلاحية دلالتا في الاثبات . 


الباحثون قسموا القرائن الى أنوإع : 

-١‏ قرينة قانونية : وهي التي نص علا القانون ووضعها 
واضعو القانون 4 وهذه جب على القاضي العمل مہا ولا يسو غ له 
التصرف فما وماعليه إلا العمل دون التبديل . 

۲ فرينة قضائية : وهي التي استنبطها القاضي من ظروف 
الدعوى التي امامه وملابساتها ويرون ان دلالة هذه القرينة القضائية دلالة 
ضعيفة لانها لم تكن بنص القانون وجعلوا للقاضي الحرية الكاملة في 
استنباطها ولم يقیدوه بأي قید او شط بل وکل الأمر الى ذكائه وفراسته . 

م انم قسموا القرينة القانونية الى قسمين : قرينة قاطعة وقرينة 
ر قاط 

فأما القاطعة فمن شأنها ابطال العقد الذي يخالف احكام القانون . 
وأما غير القاطعة فهي التي تقبل اثبات ما يناقضها . 

E 


۴ القرية الشرعية : وهي لاتزيد في تعريفها وتوضيحها عما 
تقدم ف هذا الببحث . والقرينة من حيث الدلالة والاثبات تنقسم الى 
ثلاثة أقسام : 

إ- قرينة قوية تصل الى درجة القطع . 
۲- قرينة ضعيفة لاتفيد إلا مجرد الاحتال . 
-٣‏ قرينة وسط بين القوية القاطعة وبين الد معيفة الؤاهية . 


وکل نوع من الأنواع لثلاثة هو بحث القاضي واستنباطه في تطبيقها 
على الدعوى التي لديه فان مزید ججحث وتوضصيح لذلك إن شاءِ الله 
تعال . 


أنواع المتمين : 
المنهمون فى الجنايات والأفعال الحرمة والعدوان على الخلق يقسمهم 
العلماء الى ثلاثة أقسام فاما أن يكون ليس س أهل التهمة وليس معروفاً 
فیا . 


واما أن يکون مجهول الحال فلا يعلم عنه شيء .. واما أن يکون 
وا بالفسق والفجور والأذيه والاعتداء على الناس : 


فالأول : لاتجوز عقوبته ولا تعذيبه ولا حبسه ولا يجوز التعرض له 
باتفاق العلماء . 


أما الثاني : فالاحتیاط أن حبس حتی تنکشف حاله ویظهر مره فقد 
روي ان النبي له حبس في تهمة يوماً وليله رواه الخلال مرفوعاً . 


قال الامام أحمد ٠‏ يحبس حتي يتبيں للحا أمره . 


والذي يظهر هنا من النصوص ومن كلام أهل العلم أنه يحبس مجرد 


- ۳٦٥ 


مره فإن كان من غير أهل التہم اطلق سراحه وإن طهر من اصحاب 
الفسق والفجور والعدوان عومل معاملتهم . 

وقد احتلف العلماء في قدر مدة حبسه واختار الماوردي -صاحب ٠‏ 
الاحكام السلطانية - انه غير مقدر إلا انه جب السرعة لي ابح 
عن حاله لفلا تطول مدة سجنه بلا ذنب ولا جرية ‏ 


الثالث : ان يكون الهم من أرباب السوابق في الشر والعدوان رن 
أصحاب الهم بالفجور وأذية الناس وقطع الطريق فهذا وامثاله قال ي ۲۲۳ 
شيخ الإسلام ا تيميه : ) ماعلمتټت آحدا من ائمة المسلمين قال 
ان المدعي عليه بحلف ویرسل بالا حبس ولا غیه فليس هذا على اطلانه 
ء ك طا 
الائمة وبمثل هذا الغلط الفاحش استجرً الولاة على مخالفة الشرع ) ' 
وقال ابن القع ( ولو حلفنا كلا مہم واطلقناه وخاينا سبيله مع العلم 
باشتہاره بالفساد في الارض وکر سرقاته وقلنا انا لاناخذه إلا د 
عدل كان الفعل مخالفاً للسياسة الشرعية ومن ظن ان الشرع جلف 
ويرسله فقط غلط غلطاً فاحشاً . 
وقال الباحي : ( إذا كان المدعي عليه متہماً يمتحن بالسجن 
والادب وامتحانه بقدر ما اچ به وعلی قدر حاله ) . 
ا من عرف ان الحق عنده وقد ججده فقال شیخ الاسلام في حقه : 


5 واماغقوة من غرف ان الى عنده وقد دة أوضغة ففق 
بين العلماء ) : 


قال القرافي في الذخية : ( تاز ولي الجرام على نظر القضاة بسع 


a 


٣ر -١‏ ان من رمى عنده بتهمة حقق في أمره مع القذف فيه فإن 
ظهر نزيماً أطلق سراحه وإلا بالغ في الكشف عن حاله . 
۾ ٠‏ ۲ ان يراعي شواهد الال في الحم مس قوة التبمة وضعفها فإذا 
رشك منه اماراته قويت التهمة وإذا م يوجد شيء يقويما فتخف عنه 
وهذا راجع الى رجال الولاية والتحقيق . 


-٣‏ تعجيل كشف حال المتم المجهول الحال المحبوس لعلا تطول 

4 مده -حبسه م براءته 

٤‏ الرابع يجوز له ضرب امتهم مع قوة التهمة ليظهر الحقيقة 
واقراره من أجل الضرب لايعتبر ان لم تظهر الحقيقة مس أمر اخر هله 

عل اظهاره الضرب ولذا قال الامام الشاطبي مامعناه : لو اقر من الضرب 

م يقبل اقراره في تلك الحال ولكنه قد يدل على جريمته التي ارتکہا 

فتشاهد . 


٥س‏ استدامة حبس من تکررت جرائمه وم تردعه الحدود وصار 
م اطلاق سراحه خطراً على الاس والمواطنين فیحبس حتى تظهر منه توبه 
صادقة أو يوت في حبسه . 


-٦‏ ان له توجيه الايمان الغليظة عليه ولو لم تقم دعوی أما 
القضاة فلا يحلفوا أأحداأ إلا بالمين الشرعية . 

۷- إن له أحذ الحرم بالتوبة قهراً أو يظهر له من الوعيد مايقوده 
الا طوعاً ویتوعده ویتهدده . 

۸- ان له النظر بالمشاجرات واموشات التي لاتوجب حداً وا 
غرماً وإذا رأى المصلحة في قمع السفله فله ذلك . 


-٩۹‏ ن يسمح الشهادات التي لاتثبت الحق ولا يعمل ما 


- ۳۷ - 


فهذه أمور تسعة أباح العلماء لرجال الأمن والشرطة الأحذ بها 
لاصلاح الأحوال وتامين البلاد والعباد والحفاظ على راحة الناس 
واستقرارهم ولم يجعلوها في عمل القضاة على الرغم من ان العلماء جعلوا 
للقضاة نصيباً في بعضها فأحبوا ان يكون مم أعوان يوكلون أحوال 
المتهمين اليهم وان يراعوا شواهد أحواله من حيث قوة التهمة وضعفها 
والاسرإع في كشف حال الجهولين البوسين والقصد من هذا كشف 
أحوال المتہمين وملاحقتمم واتقاء شرهم وقد قال عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه : تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور . 


هل القرينة حجة قاطعة ؟ 
بعد أن عرفنا القرينة وبينا اقسامها وأنواعها وذكرنا أنواع المتہمين 
وصلة القرينة بم من حیٹ قربا منېم وبعدها عنهم ومن حیث دلاېا 
على الجناية أو عدم دلالتها بعد هذا ناتي الى بحث القرينة من حيث 
كونها' حجة قاطعة في اثبات الدعوى أو آثبات التہمة أو انها دليل بعيد 
الدلالة ضعيف الحجة لايصلح الاعتاد عبيه في أدانة المتہمين واثبات 
الحقوق . 
القرائن تختلف اختلافا كبيرا من حيث القوة والضعف . قال الشيخ 
أحمد إبراهم في كتابه طرق القضاء ) قد ترتقي القرينة الى درجة القطع 
وتهبط الى درجة الاحتال البعيد جدأ بحيث تصبح لا يعباً بها فهي في 
حيز التردد والمرجع في ضبطها الى قوة الذهن والفطنة واليقظة با يفيضه 
الله من المواهب ا.ه . كلامه ) . 
وقد اخحتلف العلماء في اتجاه القرينة القوية هل هي حجة قاطعة تؤيد دعوى 
المدعي أو دفع الدافع أو ادانة امتهم أو برائته ؟ فا لجمهور من العلماء يرون 
عدم حجتہا في الدعوى ویقصروں الحجة القاطعة في الاقرار والشهادة 
والنكول عن الين . 
AS‏ 


وبعضهم يرى حجتها واثباتها للدعوى وادانة المتهم أو عدم اثباتما 
للدعوی وبراءة المم 


القم وبعض علماء المالكية . 


قال المازري : عدي 1 أظهر القرائن تقوم مقام الشاهد . 
ولاشك في ان من تأمل حكمة التشريع وهدف الإسلام في استباب 
الأمن واستقرار الأحوال والضرب على أيدي العابثين وصناع الجرام 
والحافظة على الاديان والارواح والأعراض والأموال واحقاق الحق وأرساء 
العدل الذي ارسل الله من أجله الرسل وأنزل من شأنه الكتب وقارن 
بين البينات التي أعتبرها جمهور العلماء حججاً فقط وقصروا الاثبات 
عليها وبين القرائن القوية والبراهين الناصعة فمن عمل هذا العمل وتأمل 
هذا التامل لايخامره شك ان القرينة الواضحة القوية في حق المتہم هي 
حجة شرعية قاطعة مدينة وانه يجب العمل بها وأخذ المتهمين والمدعي 
علیہم با وان اغفاها واهماها هو اغفال للشريعة واعراض عن الحكم 
بشرع الله وان نتيجة ذلك' تدشيط اجرمين في أجرامهم واغراء الجناة في 
جناياتہم ما يسبب أختلال الأمن واضطراب الأحوال وضياع الحقوق 
وكثرة الفساد في اض والله لاجحب المفساءين . وقد دل على هذا 
الكتاب والسنة وعمل سلف > قال تعالى : « فلعرفتہم r‏ 
ولتعرفنم في لحن القول * ا تعالى : « تعرفهم بسيماهم » 
والمراد بالسيما التي تدل على حال صاحبها هي ماظهر على الشخص 
من الامارات والاشارات . 


٠١ : سوزة محمد الآية‎ )١( 
۲۷۳ : سورة البقرة الآية‎ )۲( 
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وقال تعالى : « إن کان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من 
الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقن 
فلما رای قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن 0 
فهذه بعض الاآيات الكرمات التي حصلت فيا القرائن أدلة قاطعة 
في ضدق الدعوى وادانة المهم . 
رما ادلة السنة فكثية » من ذلك ان رجلا من امسلمين قعل ف 
خحيبر حيث يقم اليہود والعداوة بين المسلمين واليهود معروفة وهذه العداوة 
قرينة قوية على أن الذين قتلوا النصارى هم اهود ولذا جاء في 
الصحيحين ان النبي م قال لاولياء الدم : « اتحلفون وتستحقون دم 
صاحبکم ) فهو حو جعل هذه العداوة -حجة قاطعة في ادانة المتہمين 
يقويہا العين والمين دائماً يكون في الجانب القوي من المتداعين نمع ان 
س لاتزيد على ان تكون قرينة وقد اجازها عه بهم قضية وهي 
قضية الدماء . ومن الحكم بالامارات والقراش ان النبي عه أمر 
اا ی کی ی ت ان کر کے موی کی ور 
اثبت قتلوه استدلالا بانبات شعر العامة على البلوغ وإلا فليس الانبات 
e‏ ينة معاملة الحجة القاطعة ومنها ان 
النبي عي صا بني النضير على أن يخرجوا من بلادهم ولايجحملوا معهم 
شيا من نقودهم وسلاحهم ومن فعل منهم فقد نقض عهده فجمل 
حیي بن احطب مسکاً من ذهب الى خیبر حیث مکان جلائه واقامته 
فلما فتح النبي يبه خيبر جاء بعم حيي بن احطب فسأله عنه فقال 
اذهبته الحروب فقال عة امال كثر والوقت قصير وأمر الزبير بن العوام 
ان يمسه بعذاب حتى اخرجه فهو يل عمل بقرينة الال على وجود 
لمال وا ادعی كل من ابني عفراء قتل ابي جهل يوم بڊر قال عليه 
الصلاة والسلام ارپاني سیفیکما فلما نظر فیہما قال هذا قتله وحكم له 
(۱) سورة یوسف الآیات : ۲٣‏ - ۲۸ 
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والقضايا النبوية في الحكم بالقرائن واعماها كثية جداً ونکتفي بهذا 
القدر من الأدلة فا ب اما كلام العلماء في هذا الباب فمنه ماذکره 
Tg‏ البينه هي الحجة 
الشرعية تارة تكون بشاهدى عدل وتارة رجل وامرأتيں وتارة أربعة شهداء 
وتارة ثلاثة .. وتارة تكون الحجة شاهداً ومين الطالب عند جمهور 
فقهاء الإسلام وتارة تكون الحجة نساء وتارة تكون الحجة غير ذلك وتارة 
تکون الحجة اللوث واللطخ والشبہة مع ايان المدعیں خمسیں يمينا وهي 
القسامة . 

والغرض التنبيه على مجامع الاحكام في الدعاوي فانه باب عظم 
والحاجة اليه شديدة هامة . 


وقال في موضع آخر ( القسم الثالث ان يكون المتهم معروفاً 
بالفجور مثل مثل المتہم با إذا کان رفا پا قبل ذلك والمتم بقطع 
الطريق إذا کان ما به والمتهم بالقتل إ إذا کان را .ا يقتضي ذلك 
فإذا جاز حبس امحهول فحبس المعروف بالفجور أو وماعلمت أحداً 
من أئمة ا المتبعیں قال ان المدعى عليه ف م هذه الدعاوى 
يحلف ويرسل بلا حبس ولا غين من جميع ولاة الامور فليس هذا على 
اطلاقه مذهب أاحد من الائمة ومن زعم ان هذا على اطلاقه وعمومه هو 
الشرع فقد غلط غلطاً فاحشاً مالفا لنصوص رسول الله ع ولاجماع 
الائمة ومثل هذا الغلط استجراً الولاة على خالفة الشر ع واعتدوا حدود 
اله ) . وأما س تحقق عنده الحق فقال شيخ الإسلام في حقه : 
) وأما عقوبة من عرف ان احق عزده وقد جحده او ملعه فمتفق علا 
بين العلماء ولا أعلم منازعها في ان من وجب عليه حق من دين أو عين 
وهو قادر على وفائه ومتنع انه یعاقب حتی ويه وقد نصوا على 
بالضرب وذكر ذلك المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم لقول ابي عو 
« لي الواجد يحل عرضه وعقوبته » رواه هل السنن . 

- ۳۷1 - 


واتفتى العلماء على ان التعزير مشرو ع في كل معصية ليس فببا حد 
ولا كفارة . 
واختلف العلماء إذا اقر حال الامتحان بالحبس والضرب هل يسوغ 
ذلك ؟ فمنہم من قال يوؤحذ بذلك الاقرار إذا ظهر' صدقه مثل ان نخرج 
السرقة بعينها ولو رجع عن ذلك بعد الضرب م يقبل بل يؤخذ به وهذا 
قول اشهب والماوردي وأبو يعلي . ومنهم من قال لابد من اقرار اخر بعد 
الضرب وإذا رجع عن اقراره م يؤحذ به وهذا قول ابن القاسم وكثير من 
الشافعية والحنبلية وغيرهم فإن ضرب المتهم إذا عرف ان المال عنده وقد 
راکو ار کا اا ربدي اه کی ری ارک ن 
التعرف بمكانه کا يضرب ليؤدي ماعليه من المال الذي يقدر على وفائه 
وقد جاء في الصحيح ان النبي علي لما صا أل خيبر على الصفراء 
والبيضاء سأل زيد بن سعيد عم حيي أخطب فقال اين كان حيي فقال 
ياحمد اذهبته الحروب فقال للزبير دونك هذا قمسه بشيءِ من العذاب 
فدهم عليه في مغربة ركان حاياً » فهذا أصل في ضرب المتيم الذي علم انه 
ترك واجباً أو فعل مرم والله أعلم . 
وهذه خلاصة ماقاله ابن القع في هذا الباب المام ( فسألني حي 
عن الحا أو الوالي يحكم بالقرائن التي يظهر له الح والاستدلال 
بالامارات ولا یقف مع مجرد ظواهر البینات والاقرار حتی انه رما يشهد 
ا لخصمين ذا ظهر منه انه مبطل وربا ضربه ور ما سال عن اشياء تدله 
e‏ 
الجواب : إن هذه مسألة كبرة E a E a‏ 
الحا ( القاضي ) أو الوالي ر مدير الاه ) اضاع حقاً کٹیرا وأقام باطلا 
کثیرً وان توسع فما وجعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية وقع في 
آنواع من الظلم والفساد » وسئل ابن عقيل عن هذه المسأله فقال هذا 
حكم بالامارات وإذا تأملع الشرع وجدتموه يجوز التعويل على ذلك . 
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وذهب مالك الى التوصل بالاقرار بما يراه الحا قاله النسائي في سننه 
) باب الحكم بخلاف مایعترف بہ امحکوم علیہ إذا تہیں للحا والحق 
غير ماأعترف به ) آ.ھ. عن ابن القع 

وقال المازري : القرائن تقوم مقام الشاهد وقال ابن الوربى على الناظر 
ان يلحظ الامارات والعلامات إذا تعارضت فما ترجح منہا قضى بجانب 
الترجيح وهو قوة التهمة ولا حلاف في الحكم بها وقد جاء العمل بها في 
مسائل اتفق عليما الطوائف الاربع س الفقهاء 

وقال علاء الدين الطرابلسي في كتابه - معين الحكام - ر الباب 
الحادي والخمسون في القضاء بما يظهر من قرائن الاموال والامارات 
والدليل على ذلك من الكتاب والسنة وعمل سلف الأمه ) . 

وقال السيد سابق : القرينة القاطعة هي الامارة التي بلغت حد 
الیقین قال ابن الق ولایقف ظهور الحق على مر معين لا فائدة في 
تخصيصه به مع مساواة غي في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحا 
لاتيمكن جحده ودفعه لترجيح شاهد الحال على محرد اليد ) . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ماخحلاصته : الدعاوي التي بحکم ا 
وة لامور سرا كاتا اة ا سوا اء كانوا ولاة أو ولاة الالحداث أو ولاة 
المظالم أو غير ذلك فإن حكم الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلائق 
وعلى کل من وی أمر الامة ان يحكم بالعدل والقسط وان بحکم بکتاب 
الله وسنة رسوله ع وهذا هو الشرع المنزل الى أن قال رحمه الله : 
وليس في الشرع ان الدعاوى الموجبة للعقوبات لاتوجب إلا العين على 
المدعي عليه . 

وأما الحديث المشهور في ألسنة الفقهاء . البينة على من ادعى والمیں 
على من أنكر فلم يقل بعمومه أحد من علماء الملة إلا طائفة من أهل 
الكوفة وأما سائر علماء الملة فتارة يحلفون المدعي وتارة يحلفون المدعي 
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عليه کا جاءت بذلك سنن رسول الله ع والأصل عند جمهورهم ان 
امین مشروعة فی اقوی ال جانبیں البینة عندھم اسم لما یہی الحق . 
أما اب القم فإنه من أكبر انصار الأحذ بالقريدة القوية كحجة 

قاطعة في ادانة امتهم وفي اثبات الحقوق المنكرة فقد قال في الطرق 
الحكمية ماخحلاصته : ذهب مالك وأحمد ف أصح الروايتين عنه اعټادا 
على القرينة الظاهرة وحكم عمر وابن مسعود برائحة الخمر اعتادا على 
القرينة الظاهرة ولم يزل الائمة والخلفاء يحكمون بالقطع اذا وجد المسروق 
مع امتهم وهذه القرينة أقوى من البينة والاقرار فانهما خبران يتطرق ,اليهما 
الصدق والكذب ووجود ال مال معه نص صرج لايتطرق اليه شبهة . 
وهل القضاء بالنكول عن المي إلا رجوع الى جرد القرينة الظاهرة وإنه 
لولاا صدق المدعي لدفع المدعي عليه دعواه بالمین فلما نکل عنہا کان 
نكوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي فقدمت على صل براءة 
الذمة وكثير من القرائن والأمارات اقوى من النكول والحس شاهد بذلك 
فالشار ع م يل القرائى والامارات ودلالات الاحوال بل ان من استقراً الشر ع 
في مصادره وموارده وجده شاهداً ها بالاعتبار مرتباً غليما الاحكام ؛ وقد 

نص العلامة بدر الدين ابن الفرس في كتابه - الفواكه البدريه - على أن 
القرينة القاطعة من طرق الحكم › وقد حكى الحافظ ان الحكم بالقرينة 
القوية مجمع عليه وقال في التوضيح في الأصول في طرق القضاء 
يستعمل العلماء العلم القطعي.في معنيين احدهما مايقطع الالحتال اصلا 
کا محکم والمتواتر والثاني مايقطع الاحتال الناشىء عن الدليل كالظاهر 
والبص والخبر المشهور فالأول يسمونه علم اليقين والثاني يسمونه علم 
الظادة . والقرينة القاطعة من قبيل مايفيد العلم الثاني . 

قال الاستاذ / احمد إبراهم : ان تقدم التحقيقات الجنائية الان مكن 
احققين من الوصول الى قرائن تكاد تكون في حيز القطع واليقين 
فالبصمات وقرائن اخحرى قد لاتنزل دلالتہا عن ذلك . 
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وقال الشيخ عبد القادر الشفساني (٠‏ فتاوي كثية من علماء مذهب 
مالك المخاربة تتضمن الضرب على أيدي المفسدين ولا تتبع معهم قاعدة 
( البينة على المدعي ) . م قال : لقد سلك هذا المنهاج سلطان وقتنا 
في مغربنا الامام المحسان الحسن › فقد اصدر أمره بان من بات بناحية 
وسرق بليل أو غصب بنار يذهب الى حا تلك الناحية وبحلف لقد 
سرف او غصب منه ويقبض ماله من المباشر المتصرف في الناحية والمباشر 
والمتصرف يلزمان أهل القرية التي وقعت الواقعة فيما فقل التشكل وكاد 
e‏ 

وبعد فما تقدم من أدلة الكتاب والسنة واقضية الرسول عه وعمل 
الخلفاء الراشدين واجماع فقهاء الأربعة على العمل بصور تکون الحجة 
فيما القرينة وما تقدم من كلام محققي الفقهاء ثبت لدينا ثبوتا قطعيا لا 
جال للشك والتردد فيه ان القول الصحيح القوي هو اعتبار القرائن 
كحجج قوية في القضاء الشرعي في احقاق الحقوق المنكرة وفي ادانة 
المتہمين بال جرائم التي يرتكبونها وتدل القرينة القوية على وقوعها وان جرد 
تحليفهم واخلاءِ سبيلهم حين لم يقروا ول Ry,‏ 
علیہم هذا قول مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله يخي وخالف لعمل 
امحققين من قضاة المسلمين . بعد هذا فإن تقرير القرينة وتقييمها في 
ادانة الهم أو عدم ادانته أمر راجع للقاضي فهو صاحب السلطة في 
لل 
القاضي وسلطته ف تقیم القرينة : 

القاضي هو صاحب السلطة الكبية والكلمة الاول في طريق الأحذ 
بالقرائن وهو الذي يستنبط من القضية التي لديه ومن ملابساتا وظروفها 
المقياس الذي يعتمد عليه في القضية . 

فوقائع الحادثة والحربمة امامه وهناك جو حول الواقعة وملابسات 
وأحوال هي جال استنباط القاضي لبط بينها وبين ال جريمة أو الحادث 
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فتطبيق القرينة على الدعوى هو عمل القاضي الذي تبرز فيه قوة تصوره 
وجودة فهمه وحسن تطبيقه والقرينة لن تكون حجة وبرهاناً حتى تكون 
من القوة بمكان وان يكون ها الارتباط المباشر بالدعوى أو الثهمة . 


ومسئولية القاضي هنا - حيتأ الاستنباط والتطبيق - مسئولية کبررة 
كاملة عندما يحكم بالقرينة لان علمه بالقرينة هو مرة جهده 
باستخراجها وابرازها لتدل على صحة التهمة أو الدعوى بخلاف الحكم 
بالاقرار والشهادة فإن تحمل المسئولية على الشاهد المقر . 

والقصد ان الحكم بالقرينة يكون عند قناعة القاضي بها قال السيد 
سابق . ويؤخذ بالقرينة متى اقتنع القاضي بانها الواقع اليقين . 

ويؤيد مسئولية القاضي ورجال الأمن واقسام التحقيق في الشرطة 
ماذكره العلامة ابن القع حيث قال : 


الحا ذا ۾ یکن فقيه النفس في الامارات ودلائل الحال ومعرفة 

شواهده أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها وحكم با يعلم الناس بطلانه 
ولایشکون فيه اعتاداً على نوع ظاهر لم يلتفت الى باطنه وسائز أحواله 
A‏ : فقه في احکام الحوادث 
الكونية وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس ييز به الصادق والكاذب 
واحق والمبطل ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب 
ولايمجعل الواجب مخالفاً للواقع . قال رجل لإياس بن معاوية ( القاضي 
المشهور ) علمني القضاء فقال له القضاء لايعلم | إنغا القضاء نهم وکن 
قل علمني العلم وهذا هو سر المسأله فان الله سبحانه وتعالی. یقول : 
» وداود وسلیمان اذ يحکمان ف الحرثٹ اذ نفشت فيه غنم لقره 
وکنا حکمهم شاهدین * ففھمناها سلیمان وکلا اتینا حکماً 
وعلما ٩»‏ 
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فخص سليمان بفهم القضية وعمهما بالعلم . وقال عمر بن 
ا لخطاب لابي موسى الاشعري في رسالته الشهية ر الفهم الفهم فيما 
ادلي به اليك ) والذي اخحتص به اياس وشرخ مع مشارکتہما لاهل 
عصرهما في العلم هو الفهم في الواقع والاستدلال بالامارات وشواهد 
الحال وهذا الذي فات كثياً من الناس فاضاعوا كثراً من 
الحقوق ) 


وقال صاحب كتاب السر في خطأً القضاة : انه يجب على القضاة 
واحققين ان يكونوا على معرفة تامة بعلم الأحوال النفسية من حيث 
ارتباطه بالقضاء لان الحقق والقاضي ینکشف هما بدراسة هذا العلم من 
بواطن المتقاضين والتهمين والشهود ماكان محجوبا عنهما بحب الظواهر 
من خداع ولق ورياء وتلبيس ونحو ذلك فيطلع بثاقب فکره على خبایا 
النفوس ومستودعات الضمائر ويتغلغل بصائب نظره الى مستقر 
السرائر . وبذلك يكون حكمه منطبقاً على الواقع أو قريباً منه بقدر 
ماتسمح له به الطاقة البشرية وجرد العلم لايكفي فلابد من ان يكون 
معه قوة في الازادة وصدق في العزيمة واستقلال في الرأي حتى يكون لعقله 
السلطان التام على عواطفه وميوله النفسية فلا يتأثر بضراعة امرأة كاذبة 
ولا بروعة بلاغة متکلم وفصاحته ر یورطه نفاق منافق ولا تقبله حيلة 
حال بل يكون في كل ذلك عليماً خبيأً . والوصول الى هذه المرتبة 
يحتاج الى رياضة وعلاج فكم قاص امكنه ان يتغلب على مجاري 
العادات من النفوس فينظر الى الحوادث نظرا جردا ينور العقل وتوفيق الله 
وقد سدت مسالك العواطف الكاذبة والمؤثرات الخادعة فلم جد نفا 
الى مصدر الحكم منه ولذا فإن عبء القضاء هو أثقل عبقاً إذا شاء 
القاضي ان يتحرى الصواب وحکم بالعدل ویتجرد من تحکم الأهواء 
والأغراض ) . 
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وقال الاستاذ / نشأت بك : القرائن القضائية هي الأدلة التي 
يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى وأحواطما باجتهاده واعمال فكره 
وهي ترجع في الحقيقة الى قوة الذهن وبراعة الحامي ووضوح و 
وغیر a‏ 


اما القاضي أو الحا الشرعي فهو معروف ولكن شيخ الإسلام ابن 
ا تعالى يقول : ( الدعاوي التي يحکم فیا ولاة الامور سواء 
موا قضاة أو ولاة احداث و ولاة مظالم أو غير ذلك من الاساء الوافيه 
الاصطلاحية فإن حكم الله شامل لجميع الخلائق وعلى كل من ولي 
الامه ان يحكم بالعدل والقسط قال تعالى : « وإذا حكمة بين 
الناس أن تحكموا بالعدل ٠»‏ 

وبعد هذا البيان عن مهمة القضاء ولاة الأمور ورجال الأمن في 
التحقيق والبحث وبيان كبر مسئوليتهم وعظم امانتهم التي تحملوها وثقل 
الولاية المقلدة باعناقهم وما بينه عليه ائمة العلم ما يجب ان يكون عليه 
القضاة والولاة ورجال الامن من الفطنة والذكاء والبصية والتيقظ وما 
يجب ان يكونوا عليه من النزاهة والعفة ومو الخلق وشرف الرتبة . 


وة هذا تبي لنا ان العمل بالقرائن القوية واعتبارها حجة قطعية في 
أداء الحقوق وادانة امتهم أمر لاشك فيه وان تركها والاعراض عن الأحذ 
بها مضيعة اللحقوق وافلات لزمام الحزم وتساهل مع الجرمين واخلال 
بالأمن وفساد كبير . وان على القضاة والولاة ورجال الأمن تقيم القرائن 
وتقديرها ومعرفة مدى ارتباطها با لحوادث والوقاء ع التي بین ایدم فهم 
الذين يزنون القرائن جوازينما الدقيقة ويطبقونما با لديم من الأحوال 
والأقوال وجو الحادثة وملابساتما . وہذا زادت مهمتہم 
وعظمت مسئولیتہم وثقلت امانتهم . اعانہم الله تعالى على ادائها . 
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ماتقدم هو البحث في القرينة من حيث اعتبارها والخلاف في الأحذ 
بجا والقول اختار في ذلك ودور القاضي في تقديرها والان ننتقل الى نوع 
اخر من طرق القضاء وهو ( السياسة الشرعية ) . 


السياسة الشرعية : 


السياسة : يقول المقريزي في تعريفها : يقال ساس الأمر يسوسه 
سياسة فهو سائس بمعنى قام بالأمر . 

فهذا أصل وضع النتباسة في اللغة ثم رمت بانها القانون الموضوع 
لرعاية الاداب والمصالح وانتظام الأحوال . ويقول ابو الوفاء من عقيل في 
کتابه الفنون : السياسة ماكان فعلا يكون معه الناس أقرب الى 
الصلاح وأبعد من الفساد وان م يضعه الرسول ٠‏ 


وقال الشاطبي في كتابه الموافقات : ( تكاليف الشريعة ترجع الى 

حفظ مقاصدها في الخلف وهذه المحقاصد ضرورية وحاجية وتحسينية 1 

فاما الضرورية فمعناها انها لابد منها في قيام مصالح الدين والدتيا إذ لو 

فقدت لم جرم مصاح الدنيا على الاستقامة بل على الفساد وفوت 

الحياة وفي الحياة الالحرى فوت النجاة والنعم والرجو ع بالخسران المبين 

والحفظ ها يکون بأمرين : رعايتها من جانب الوجود والثاني مايدراً عنها 
الاحتلال الواقع أو المتوقع فما فمجموع الضرورات خمسة هي : حفظ 
الدين والنفس والنسل وا لمال والعقل وهي مراعاة في كل ملة ). 


وقال ابن الق : ( ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على اها 
وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيكها بغاية العدل الذي 
يسع الخلائق وانه لا عدل فوق عدها ولا مصلحة فوق ما تصمنته من 
المصالح يتبين له ان السياسة العادلة جزء من اجرزائها وفرع من فروعها 
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أما السياسة الظالمة فالشريعة تحرمها وسياسة عادلة تخرج الحق من 
الظالم الفاجر فهي س الشريعة علمها من علمها وجهلها من 
جهلها ) . 


وقال أيضاً : ( بهذا موضع مزلة اقدام وأفهام فرط فيه طائفة 
فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرأوا أهل الفجور على الفساد جعاوا 
الشريعة قاصة لاتقوم بمصالح العباد محتاجة الى غيرها وسدوا على 
انفسهم طرقاً صحيحة من طرق Se a‏ 
علمهم وعلم غيرهم قطعاً انبا حق مطابق للواقع ظنا میم منافاتا 
لقواعد الشرع ولعمر الله إنما لم تناف ما جاء به اس وان نافت 
مافهموه من شريعته باجتهادهم والذي أوجب هم ذلك نوع تقصير و 
معرفة الشريعة وتقصير في معرفة الواقع وتنزيل احدهما على الاحر . فلما 
رأی ولاة امون ذلك وان الناس لايستقم هم ا إلا مر وراء مافهمه 
هولاءِ من الشريعة احدثوا من اوضاع سیاستہم شرا طویاد وفساداً 
عريضاً فتفاقم الأمر وتعذر استدراكه وعز على العالميں بحقائق الشرع 
تخليص النفوس من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك وافرطت طائفة 
احرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ماينافي حكم الله وو 
وکلتا الطائفتں اتيت مس قبل تقصيرها في معرفة مابعث الله به رسوله 
وانزل به کتابه فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس 
بالقسط وهذا العدل الذي قامت به الارض والسموات فاذا ظهرت 
امارات العدل وأسفر وجهه بأي طریق کان فم شرع الله ودینه والله 
سبحانه أعلم وأحكم وأعدل ان يخص طرق العدل واماراته واعلامه 
بشيء ثم ينفي ماهو اظهر منها وأقوى دلالة وأبي امارة فلا يجعله منها 
ولايحکم عند وجودها وقیامها بموجبہا بل قد بین سبحانه بجا شرعه من 
الطرق ان مقصوده اقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط فاية. 
طريق استخرج با العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له . 
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فلا يقال ان السياسة العادلة خالفة لما نطق به الشرع بل هي موافقة 
لا جام په پل هي جر من اجزائه وحن نسميما سياسة تبعا لمصطلحهم 
ونما هي عدل الله ورسوله ). 
ويقول الاستاذ / عبد الوهاب خلافها ٠‏ ر السياسة تدبير الشئون 
العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ورفع المضار نما لايتعدى 
حدود الشريعة وأصوها الكلية وان لم يتفق وأقوال الائمة انجتهدين ) . 
وقد أطال بن فرحون في كتابه التبصو في هذا الموضوع ولكننا 
نقتصر على بعضه قال . السياسة نوعان ظالمة فالشرع يحرمها وعادله 
تخرج من الظالم وتدفع كثيرا من المظالم وتردع أهل الفساد ويتوصل با 
الى المقاصد الشرعية فيجب المصير اليما والاعتاد عليما في اظهار الحق وهي 
باب واسع تضل فيه الافهام وتزل فيه الاقدام واهماله يضيع الحقوق 
ویعطل الحدود ویجریء ھل الفساد ویعیں أهل العناد والتوسع فيه يفتح 
أبواب المظالم الشنيعة ويوجب سفك الدماء وأخذ الاحوال بغير الشريعة 
وبهذا سلكت طائفة مسلك التفريط المذموم فقطعوا النظر عن هذا 
الباب إلا فيما قل ظنا منهم ان تعاطي ذلك مناف للقواعد الشرعية 
فسدوا من طريق الحق سبيلا واضحة وعدلوا الى طريق العناد في انكار 
السياسة الشعية وطائفة سلكت مسلك الافراط فتعدوا حدود الله 
تعالى وخرجوا عن قانون الشرع الى أنواع مس الظلم وتوهموا ان السياسة 
الشرعية قاصة عن سياسة الحق ومصلحة الامة وهو جهل وغلط فاحش 
فقد قال تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم » . فدخحل في هذا 
جميع مصالح العباد الدينية والدنيوية على وجه الكمال . وقال : 
ترکت فیکم ما ان تمسکۃم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي ٠‏ 
وطائفة توسطت وسلكت فيه مسلك الحق وجمعوا بين الشرع 
والسياسة فقمعوا الباطل ودحضوه ونصبوا الشر ع ونصروه والله بهدي مس 
يشاء الى صراط مستقم 
)١(‏ سوة المائدة الاية : ۳ 
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فهذا بعض كلام العلماء عن السياسة الشرعية والعمل بها واعتبارها 
طريقاً شرعياً من طرق القضاء بها تستخلص الحقوق وترد فيبا المظالم 
وترفع بها الشر والفساد . إذا ثبت لنا هذا في حق السياسة 

فما موقف القضاة من العمل بها كطريق من طرق القضاء ؟ 
ماموقف القضاة من السياسة الشرعية : 

قال ابن فرحون : إذا ثبت قيام الدليل على ان السياسة في الاحكام 

من الطرق الشرعية . فهل للقضاة ان يتعاطوا الحكم بها فيما رفع الهم 

من اتام اللصوص وأهل الشر والتعدي وهل هم الكشف عن أصحاب 
الجرام » وايقفوا على مجرد الاقرار والبينات وهل مم ان هدوا الخصم 
إذا ظهر انه مبطل أو ضببه أو سواله عن اشياء تدل على صورة 
الخال ؟ فالجواب ماذکره ابن القم من أن عجن الولايات . وخحصوصها 
ومايستفيده التو بالولاية يتلقى من الالفاظ والأحوال والعرف وليس 
لذلك حد في الشرع فقد يدل في واية القضاء في بعض الأزمنة 
والأمكنة مايدحل في واية الحرب في زمان ومكان اخر 
بالعکس ) . ) 


قال اراي : واعل ان التوسعة عل الحكام ف الأحكام بالسياسة 
للشرع بل تشهد له الأدلة وتشهد له ايضاً القواعد من 
وجوه * احدها ان الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول 
ومقتضى ذلك احتلاف الاحكام بحيث لاتخرج عن الشرع بالكلية 
لقوله عه لا ضرر ولا ضرار وترك هذه القوانيق يؤدي الى الضرر ويؤكد 
ذلك جميع النصوص الواردة بنفي الحرج . انيما المصلحة المرسلة قال 
بها مالك رضي الله عنه وجمع من العلماء ويؤكد العمل بالمصالح المرسلة 
عمل الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أموراً لمطلي المصلحة لا لتقدم 
شاهد بالاعتبار حو كتابة المصحف ) . 
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وقال الشيخ الطرابلسي في كتابه - معين الحكام - : ( ينبغي ان 
يراعي احتلاف الأحوال في الأزمان فتكون المناسبة الواقعة في هذه 
القوانين السياسية تما شهدت هما القواعد بالاعتبار فلا تكون من المصاح 
المرسلة بل أعلى رتبة فملتحق بالقواعد الأصلية فقد ظهر إن الأحكام 
والشرائع بحسب اختلاف الزمان وذلك من لطف الله عز وجلل بعباده 
وسنته ا لجارية في خلقه وظهر ان هذه القراء ئن لا تخرج عن اصول القواعد 
الست دعا عما جاء به الشرع المكرم وبهذا نعلم ان علماء المسلمين 
اعطوا القضاة والحققين ورجال الأمن السلطة في استعمال السياسة 
الشرعية العادلة واعتبارها طريقا عادلا لا شرعياً لاخراج الحقوق واستنطاق 
المنہمیں والمجرمیں وتأمیں البلاد والعباد وہہذا انتہى فصل السياسة 
الشرعية . 

وحيث ان بعض القضاة يستعينون بالفراسة على تعرف احق من 
المبطل من الخصوم وعلى التوصل الى معرفة وجه الصواب في الدعاوي 
والعثور على أحوال ال جناة والجرمي فإننا سنذكر هنا خلاصة نما عازنا 
عليه فما من کلام العلماء وما لدينا عنما . 
الفراسسة : 

قال في بلوغ الدب > علم الفراسة هو الاستدلال ية الانسان 

واشکاله والوانه وأقواله على اخلاقه وفضائله ورذائله وقد نبه الله تعال على 
صدقها بقوله ٠‏ « إن في ذلك لايات للمتوسمين ». وقال تعالى : 
« تعرفهم بسيماهم » . 

وهي ضربان : ضرب حصل لاإانسان من خاطر لايعرف سببه وذلك 
ضرب ا اباة النبي بقرله : ١‏ اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله ) ویسمی ا المحدث والملهم > قال عليه الصلاة 
والسلام : « ان يكن في هذه الامة حدث فهو عمر ) . 
(۲) سورة البقرة الاية : ۲۷۳ 
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والضرب الثاني نات یکون بصناعة متعلمة وهي معرفة ماہیں 
الألوان والأشكال ومابین الأمرجة والأحلاق ومن عرف ذلك کان ذا فهم 
ثاقب بالفراسة e‏ 

والفراسة ضرب من الظن وهي من قوع العقل كلما كان اقل 
أكمل كانت الفراسة أقوى ومذا كانت العرب فيا أوفر نصيباً من 
غيرهم وماروي عنهم من عجائب هذا الباب شيءَ کثير . 


وقد ازدادت فہم الفراسة بعد ان اشرقت انار الإسلام على قلوېم 
فنظروا بنور الله تعالى المودع في أعين بصائرهم ما خفى 

وقال ابن الق في کتابه - مفاتیح دار السعادة - : ( والشافعي 
کان من أفرس الناس وكان قد قرأ كتب الفراسة وكانت له فيما اليد 
الطولى قال الشافعي حرجت الى المن في طلب كتب الفراسة حتى 
کتبتہا وجمعتہا ) . 

وقال في الكتب الحكميه ٠‏ ر ولم يزل حذاق الحكام واللاة 
يستخرجون الحقوق بالفراسة والامارات فإذا ظهرت لم يقدموا عليا 
شهادة تخالفها ولا قرار . وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحا إذا ارتاب 
بالشهود فرقهم وسأمم . كيف تحملوا الشهادة واين تحملوها وذلك 
واجب عليه متى عدل عنه ام وجار في الحكم وكذلك اذا ارتاب بمن 
القول قوله كالأمين والمدعي عليه وجب عليه ان يستكشف الخال 
ويسال عن القرائن التي تدل على صورة الحال . 

وقلما اعتنى حاك أو وال بذلك وصار له فيه ملكه وعرف احق من 
المبطل وأوصل الحقوق الى أهلها . 


وقال في معين الحکام : قال لقاضي أو بكر بن العربي : الفراسة 
لاتب علیہا حکم وقد کان قاضي القضاة الشاش يحكم. بالفراسة ج 
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على طريق القاضي اياس بن معاوية وكان اياس قاضياً في ايام عمر ابن 
عبد العزيز له احكام كثيرة بطريق الفراسة قال ابن العربي كان 
شیخنا في الإسلام ابو بكر الشاش صنف جزِءاً في الرد عليه كتبه له 
بخطه واعطانيه وذلك صحيح فان مدارك الاحكام معلومه شرعا مدرکه 
قطعاً وليست الفراسة منہا 


قال الطرابلسي الحكم بالفراسة مثل الحكم بالظن والحزر والتخمين 
وذلك فسق وجور من الحا وال يخطیء ويصيب وإغما اجيزت شهادة 
في محل مخصوص للضرورة . 

قلت والذي يظهر لي ان الفراسة تكون طريقاً للبحث والتحقيق 

واستكشاف حال الشخص المتہم ولكنہا لاتكون طريق حكم وعمده 
اثبات لانها تفيد الاحتال الذي هو أقل من الظ ولاتفيد اليقين 
والترجيح ولأصل بالباءة ولا تزول إلا بالأدلة ولل 
أعلم . 
الخاعة والخلاصة : 

وبعد ٠‏ فخلاصة البحث عظم هذه الشريعة الإسلامية وسخاؤها 
وعطاؤها وصلاحيتها لكل زمان ومكان لقبوها التطور والمرونة . وإ 
تعاج أمراض امجحتمعات بالتدابير الوقائية والتربية القلبية فإذا لم 
تفد مع بعض العصاة والعتاة عالجتہم بالتدابیر الزجرية التي هي بقدر 
أمراضهم وانحرافهم وأنها تعتبر العقوبات والحدود أدوية ناجعة نافعة 
للجاني لتهذيبه وتقويمه وتطهيو من دناس الذنوب ونافعة لغيو بالعية 
والعظة والزجر .. وان العقوبات تقام على أنها رحهمة ونعمة لا على أنها 
انتقام وتشفي .. وان الشريعة بحدودها تحافظ على ضروریات الحياة 
الدنيا والاخرة من الأديان والدماء والعقول والأعراض والأحوال ليامن 
العباد والبلاد على أعر ما لدہم . اما تدشد العدل والقسط في أحكامها 
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فلا تجوز معاقبة البريء ولا افلات الحرم ولذا اتخذت في طرق القضاء 
OT‏ 
ما بان الحق رأظهره بأية u‏ وحجة لذا جعلت EE‏ ولاقرار 
والنكول حجة کا جعلت القرائن القوية اللنياة الشرعية الظاهرة أيضاً 
حع حه ة ودليلا على ثبوٽت الحق وادانة ا لمهم تحقيقا للعدالة ومراعاة للمساواة 
الإسلامية الى الرجوع الى كتاب رهم وسنة نبيهم وتحكم شرعه ليحققوا 
اسلامهم ويرمنوا بلادهم ورعاياهم حتى تعود مم العزة والكرامة 
والسؤدد . 

کا إننا نوجه نصحنا الى اخواننا في قطاع الأمن العام وهم الساهرون 
على راحة البلاد وأمنها وامجدون في ملاحقة ال جناة وامجرمين وتتبع المفسدين 
والعابثين ننصحهم جېذه الفقرات 

الأولى : ان اساليب الاجرام واللصوصية قد تطورت فلابد ان 
يقابلوها بأجهزة وأسالیب تکون اقوی من طرقها واسالیبما عملا بقوله 
تعال . « واعدوا شم مااستطعتم من قوة 7 

الغانية. : ان يكونوا واقعيين اثناء القحقيق وأخحذ الاعترافات فإن 
وجدوا الشواهد قوية واضحة استعملوا مایرونه من الطرق في اظهار 
الحقيقة . وان غلب عل ظنہم البراءة من ملابسات الحا فاد 
يعذبونہم وان العذاب بدول دلیل حرام . 1 

الثالث : ان يکون رائدهم الحق فيما يطلبونه فلا يكون للاهواء' 
الشخصية اثر ف نفوسهم حتی ولو ”معوا ما يسوۇهم ... وان لايستغلوا 
باب الذكرى والمناسبة 
)١(‏ سورة الأنفال الآية : “٠‏ 
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